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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"            العدد الرابع والعشرين/ حزيران ٢٠١٩
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التتمة  ص )٢٤(

المطلوب عدم الاكتفاء 
بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى

قرار  بإلغاء  رئاسي  مرسوم  صدور  عن  المحامين  نقابة  إعلان  أثار 

بقانون المعدل لقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى اهتماماً شعبياً 

تقع،  أن  يجب  كان  ما  كبرى  خطيئة  عن  تراجعاً  بوصفه  واسعاً، 

القرارات  من  المزيد  بإلغاء  المجتمعية  والمطالبة  الحوار  مجدداً  وأعاد 

بقوانين الماسة بالحقوق والحريات العامة والمخالفة لأحكام القانون 

فلسطين  دولة  قبل  من  الموقعة  الدولية  الحقوق  ولائحة  الأساسي، 

في  المشاركة  في  المواطنين/ات  بحقوق  والماسة  بأحكامها،  والملزمة 

الحياة السياسية العامة وفقاً لما جاء في صريح نص المادة )26( من 

القانون الأساسي، ومنها القرار بقانون المعدِّل لقرار بقانون الجرائم 

الدستورية،  المحكمة  لقانون  المعُدلة  بقانون  والقرارات  الالكترونية، 

المجُدّدان لإعمال  اللجنة الأمنية، والتعميمان  والقرار الخاص بإنشاء 

السلامة الأمنية )موافقة الأجهزة الأمنية على حق الورثة في الحصول 

على حجة حصر إرث لمورِّثهم، أو إجراء معاملة تخارج فيما بينهم(.

"مساواة" تطالب نشر القرار بقانون الملغي لقرار بقانون محكمة 

الجنايات الكبرى في الوقائع الفلسطينية، وإنهاء وجودها المادي، كما 

الجرائم الإلكترونية  أو تعديل قرار بقانون  وتُجدد مطالبتها بإلغاء 

على نحوٍ يتفق مع الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين، ومنها 

الحق في الخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وبما ينسجم ويتطابق 

الملزمة  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  مع 

فلسطين بإحترامه وإنفاذه، وكذلك تُجدد مُطالبتها بإلغاء القرارات 

بقوانين المعُدلة لقانون المحكمة الدستورية، وإعادة النظر في تشكيلها 

الناظمة  الدستورية  المبادئ  مع  يتفق  بما  وأدائها،  وعضويتها 

لوجودها،  حقيقياً  واحتياجاً  مبرراً  وُجد  إن  الدستورية  للمحاكم 

وإنهاء  وإصلاحها،  العدالة  منظومة  توحيد  في  جديا  يُسهم  ويما 

بقوانين،  قرارات  إصدار  عن  الفوري  والتوقّف  وتداعياته،  الإنقسام 

والوقوف على سائر القرارات بقوانين الصادرة منذ عام 2007 حتى 

اليوم، وكذلك التشريعات الصادرة عن أعضاء في المجلس التشريعي 

في غزة، وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكام القانون الأساسي وكل من 

القانون الأساسي، وفي  المادة )43( من  إعمال  تتوافر فيه شروط  لا 

توفير  أرُيد  ما  إذا  التأخير،  تحتمل  لا  التي  ة  الملُحَِّ الحاجة  مقدمتها 

الفعلي  والتصدي  القانون،  لدولة  المؤسس  والبناء  التشريعية  البنية 

الناجح لصفقة القرن.

 في لقاءاتها مع رئيس الوزراء  ووزير العدل والنائب العام
"مساواة" تؤكد على أهمية تبني رؤيتها بشأن إصلاح منظومة 

العدالة وتوحيدها وحلّ اللجنة الأمنية
في إطار سعي المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، المجتمعي 

لإصلاح منظومة العدالة، التقى ممثلون عن "مساواة" في اجتماعات متوالية مع 

"مساواة" تُدد مطالبتها بإصدار نظام أو لائحة خاصة بإعلان 
المدافعين/ات  عن حقوق الإنسان الفلسطيني

هها إلى  جدد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في مذكرة وجَّ

وزير العدل بتاريخ 2018/12/31

انطلاق المشاورات المجتمعية بشأن إصلاح 
منظومة العدالة وتوحيدها

شاركت "مساواة" في لقاءين مجتمعيين نُفّذا في إطار المشاورات المجتمعية بشأن 

إصلاح منظومة العدالة وتوحيدها التي ينظمها فريق مؤسسات المجتمع المدني 

م بتاريخ 2019/4/6  الداعي لاصلاح قطاع العدالة، اللقاء الأول نُظِّ

قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي  والدعوة 
لانتخابات تشريعية يُثير مُعارضة قانونية ومجتمعية واسعة

على إثر صدور قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات 

تشريعية، تداعت مؤسسات المجتمع المدني  والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

"مساواة" تُدد مطالبتها بإلغاء إعمال السلامة الأمنية كشرط 
لتولي الوظيفة القضائية والوقوف على شرعية تشكيل مجلس 

القضاء الأعلى وقانونية قراراته
حصلت "مساواة" على نسختين من لائحتي طعن قُدِّمتا إلى محكمة العدل العليا من قبل 

محاميين ، موضوعهما الطعن في تعيين عدد من قضاة الصلح بموجب مرسوم رئاسي،

"مساواة" تعقد لقاءً قانونياً حول عسكرة الشرطة والضابطة 
القضائية وأثرهاعلى حقوق المواطنين/ت في الوصول إلى العدالة

عقدت "مساواة" بتاريخ 2019/4/11 طاولة مستديرة حول عسكرة الشرطة 

والضابطة القضائية وأثرها على حقوق المواطنين/ات في الوصول إلى العدالة، في مكتبها

قرار بقانون جديد يكشف عن مُخالفة صريحة
لأحكام قانون المحكمة الدستورية ويزيد مُدة عمل قضاة 

المحكمة الدستورية الحاليين لسنة وشهريْن
أصدر الرئيس قراراً بقانون جديد مُعدِّل لقانون المحكمة الدستورية، والذي سبق 

وأن عُدِّل بقرار بقانون سابق، يقع القرار الجديد في أربعِ مواد أبرزها المادة الثانية،

كبرى  جــنــايــات  محكمة  هيئة 
وجه  من  فار  متهم  سبيل  تُخلي 
العدالة على خلاف حكم القانون 

الُملكية  بحق  المــســاس 
ــة  ــوري ــت خــطــيــئــة دس

ودعوة للفلتان

الحبس حتى 
الإذعان!!

صحّة  من  للتيقّن  الأوان  آن 
وأعضاء  القضاة  سائر  تعيين 

النيابة العامة
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آن الأوان للتيقّن من صحّة تعيين سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة
وتقييم أدائهم لمواجهة أزمة الأداء والتراكم القضائي

حصلت "عين على العدالة" من مصدر قضائي مطلع على جدول أعمال محكمة النقض خلال شهر كانون الثاني 2019، وبالنظر لأهمية ما يشير إليه الجدول المذكور من 

بقاء ظاهرة التراكم القضائي على حالها، فإن "عين على العدالة" تنشره كما وردها.
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وسنداً لما تضمنه الجدول، والآثار المترتبة عليه، والتي قد تندرج تحت مظلة العدالة المتأخرة، أصدرت "مساواة" ورقة موقف تناولت  فيها خطورة ظاهرة تراكم القضايا أمام 

محكمة النقض، الأمر الذي قد يندرج تحت مظلة إنكار العدالة، ويزيد من هوّة فقدان الثقة بين المواطن/ة والقضاء، ويتطلب، فيما يتطلبه، تقييم أداء وكفاءة قضاة المحكمة 

العليا، في إطار تقييم أداء سائر من يُشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامة، من أعلى الهرم إلى أسفله، ودونما استثناء. 

وبالنظر إلى أهمية الورقة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2018/11/21 من المواطن: سعيد أحمد محمد مرعي، من بلدة طمون قضاء 

الدراسة في المعهد الذي درس فيه يمنح الدرجتين الأولى والثانية معاً، ويسمح  إلى أن نظام  طوباس، تفيد بأنه حاصل على شهادة جامعية من دولة بلغاريا، مُشيراً 

بمواصلة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثانية دون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.

وأن المشتكي تقدًّم بطلب إلى وزارة التربية والتعليم العالي لمعادلة شهادته، وذلك بعد صدور نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية لعام 2014، الذي يُجيز للجنة 

معادلة الشهادة فيما إذا كان نظام الجامعة يمنح الدرجتين الأولى والثانية معاً، إلا أن لجنة معادلة الشهادات رفضت الطلب، رغم أن المشتكي سافر إلى بلغاريا وأحضر 

جميع الإثباتات والمتطلبات.

سنداً للشكوى، وجهت "مساواة" مذكرة إلى وزير التربية والتعليم العالي، وضّحت فيها أن من حق المشتكي مُعادلة شهادته الجامعية، سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 

)3( لسنة 2014م الخاص بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية، واستناداً لقواعد المساواة والعدالة، مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني، بما يضمن الرجوع عن قرار 

رفض معادلة الشهادة، وتمكينه من نيلها، أو بيان الأسباب التي تحول دون ذلك، بما يتفق وصحيح القانون.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.

"مساواة" تنظر بإيجابية لقرار إعادة النظر في رفض معادلة شهادة مُشتكي إليها
وتأمل أن يشمل القرار إعادة النظر في شكوى مماثلة
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لم تتلقَ "مساواة" رداً على مذكرتها، فقامت بإرسال تذكير إلى وزير التربية والتعليم العالي بعد مرور شهر من إرسال المذكرة، بأمل الاستجابة لها، ولا تزال تنتظر.

العلمي بأن مذكرة  العالي والبحث  التعليم  بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير  أفاد جمال دراويش، المشتكي في شكوى سابقة مماثلة، "مساواة"  وفي سياق متصل، 

"مساواة" المستندة إلى شكواه من عدم معادلة شهادته أمام مجلس الوزراء بناءً  على توصية وزارته بضرورة إعادة النظر في رفض معادلة شهادته وأمثاله، ومن 

المنتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بشأنها قريباً.

"مساواة" تنظر بإيجابية إلى الاستجابة لمذكرتها، وتأمل أن يُعاد النظر أيضاً في رفض طلب معادلة شهادة المشتكي سعيد أحمد مرعي.

تتمة / في لقاءاتها مع رئيس الوزراء  ووزير العدل والنائب العام
 "مساواة" تؤكد على أهمية تبني رؤيتها بشأن إصلاح منظومة العدالة وتوحيدها وحلّ اللجنة الأمنية

دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ومعالي وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة، وعطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب.

طرحت "مساواة" رؤيتها بشأن إصلاح منظومة العدالة، وأكدت أن أزمة العدالة هي أزمةٌ بنيوية وأزمة أداءٍ بشريٍ وليست أزمة نصٍ في القانون، وأن أي تعديلٍ لقانون السلطة 

القضائية يجب أن يرتكز على آليات حل هذه الأزمة، ويجب أن يأتي في سياق إعادة بنائها وفقاً لآلية التقييم المهني النزيه الضامن لإصلاح جديٍ وجذريٍ في المنظومة وتوحيدها، 

بأداة تشكل بمشاركةٍ مجتمعيةٍ حقيقيةٍ دون تفردّ من السلطة التنفيذية، وتناولت الاجتماعات أيضاً بحث سبل التعاون المشترك مع أركان العدالة بما يعزز مبادئ الفصل بين 

السلطات، وسيادة القانون، وحقوق المواطنين/ات في المشاركة في رسم حاضر ومستقبل شعبنا.

ويُشار إلى أن "مساواة" كانت قد أعلنت عن مبادرتها بشأن إصلاح وتوحيد منظومة العدالة بما فيها المحكمة الدستورية والقضاء النظامي والنيابة العامة، وسلَّمتها إلى كافة 

مسؤولي أركان العدالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مُشيرةً إلى أن الضرورة الملُحة تقتضي اتخاذ إجراء فوري لوقف النزيف الذي كشف عنه انهيار ثقة المجتمع الفلسطيني بأداء 

ين فيها من بلغ عمره  منظومة العدالة الرسمية، وذلك عن طريق إصدار قرار بقانون ينص على: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعَّ

سن الستين". على أن يأتي هذا الإجراء في سياق عملية إصلاح وتوحيد شاملة تستند إلى إعمال التقييم المهني النزيه لأداء كل من يشغل وظيفة في منظومة العدالة من أعلى الهرم 

إلى أسفله دون تمييز أو استثناء، يُسند إلى لجنة أو جهة أو هيئة بصرف النظر عن مُسماها، يُختار أعضاؤها وفق معيار شخصي يقوم على الثقة والاحترام المجتمعي، بمشاركة 

مجتمعية حقيقية، ويصدر قرار رئاسي  باعتمادها دون تفردٍّ من السلطة التنفيذية أو ممثلي منظومة العدالة الرسمية لثبوت فشل نظرية الاعتماد على السلطة التنفيذية في 

الإصلاح، وثبوت فشل مقولة أن القضاء يُصلح نفسه بنفسه، فالأداة يجب أن تكون مجتمعية، والوسيلة يجب أن تعتمد على التقييم المهني الشفاف دون تفرد أو هيمنة من 

السلطة التنفيذية أو من منظومة العدالة الرسمية لا من حيث التشكيل ولا من حيث الأداء.



عين على العدالة
6

حرمان محامي من التواصل مع مُوكّله على انفراد مخالفة واضحة لأحكام القانون 
الأساسي ومساساً بالحقوق الدستورية للموقوفين/ ات

)الاسم  متهم  عن  وكيلاً  بصفته   ، حمّاد  وسام  المحامي  من   2018/12/12 بتاريخ  خطية  شكوى  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

محفوظ(، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، تفيد بأنه توجه إلى المقر العام لجهاز الأمن الوقائي لزيارة موكله، إلا أنه فوجئ برفض العاملين في الجهاز لطلب 

زيارته بحجة أن زيارة المحامي مسموحة فقط في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأضاف المحامي بأنه عاد لزيارة موكله يوم الثلاثاء، إلا أنه، وعند دخوله إلى المقر، أخبره المستشار القانوني للجهاز بأن الزيارة مسموحة فقط لغايات الإطمئنان 

على صحته دون الخوض بتفاصيل القضية! الأمر الذي دفع بالمحامي إلى رفض الزيارة على هذا النحو، وأشار بأنه تواصل مع نقابة المحامين بهذا الخصوص، وأنه تم 

التنسيق بين النقابة ومستشار الجهاز ورغم ذلك تم منع المحُامي من الإختلاء بموكله وتم تقييد حريته في الحديث معه.

ت وقائعها- قد تنطوي على مساس بضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع،  سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام بينت فيها أن الشكوى –إن صحَّ

وتُمثِّل خروجاً على قواعد القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، مطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني الملُائم، بما يضمن حق الموقوف في الإتصال بمحاميه دون أي 

قيود، وإجراء التحقيق بشأن تجاوز الضابطة العدلية لصلاحياتها، ومساءلة المعُيق لحق المحامي الدستوري وحق المواطن الموقوف في الإلتقاء بمحاميه في أي وقت، بما 

نه من أداء رسالته والدفاع عنه حسب الاصول.  يمكِّ

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ 2019/01/03 وردنا رد على المذكرة، يُفيد بأنه وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تبين أن المحامي قد زار موكله، وأن جهاز الأمن الوقائي يحرص على تطبيق 

القانون وتسهيل اتصال المحامين بموكليهم. "عين على العدالة" تنشر الرد كما وردها.
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هت الرد إلى المحامي المشُتكي، وعلى إثره قام المحامي بتوجيه رده خطياً إلى "مساواة" مٌشيراً فيه إلى أن رد النيابة تعوزه الدقة، ويؤكد على أن جهاز  "مساواة" بدورها وجًّ

الأمن الوقائي لم يمكنه من التواصل مع محاميه على انفراد، كما وجهت رد المحامي إلى النيابة العامة، وكررت مطالبتها باتخاذ المقتضى القانوني، وإجراء تحقيق 

بشأن الشكوى المذكورة.

"عين على العدالة" تنشر مذكرتها الجوابية، ورَدّ المحامي كما وردها.
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ن  بعد شهر من إرسال المذكرة الثانية تواصلت "مساواة" مع المحامي الذي أخبرها بأنه تم نقل موكله إلى السجن، وهو يزوره في السجن بشكل طبيعي، فيما لم يُمَكَّ

من زيارته قبل ذلك.
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عدم قيام الضابطة العدلية )الشرطة( بموجبات وظيفتها وعدم تنفيذها لأوامر النيابة 
ب الُمساءلة العامة لمدة تُقارب العام قصور يتطلَّ

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2018/11/19 من المواطن بسام فوزي حباس حباس من سكان الرام، تفيد بأنه تقدم 

بشكوى جزائية إلى النيابة العامة بتاريخ 2018/01/05 موضوعها الخطف، سجلت تحت رقم 2018/303 حيث أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض على المتهمين فيها، إلا أن 

الشرطة لم تنفذ أمر القبض المذكور بعد، على الرغم من مرور ما يزيد عن 11 شهراً من صدوره.

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية، بينت فيها بأن ما ورد في الشكوى ينطوي على تلكؤ ومماطلة 

في أداء الشرطة لموجبات وظيفتها، وامتناعها دون مبرر مشروع أو سند من قانون عن تنفيذ قرارات صادرة عن النيابة العامة بحكم اختصاصها في تحريك الشكوى 

العدالة ومنها الشرطة،  المواطنين في منظومة  إليها، وما يؤثر سلباً على ثقة  الوصول  المواطنين في  العدالة والمساس بحقوق  إنكار  الجزائية، ما قد يندرج تحت مظلة 

ويفتح الباب لأخذ الحقوق باليد ما يمس بالسلم الأهلي، وأمن واستقرار المجتمع. مطالبةً باتخاذ المقُتضى القانوني الملُائم بشأن موضوعها، بما يضمن سرعة تنفيذ 

أوامر القبض المشُار إليها، والمتصلة بإجراءات التحقيق في الشكوى موضوع هذه المذكرة، ومساءلة المسؤولين عن تلكؤ الشرطة وتخلفها عن القيام بموجبات وظيفتها.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.

ح بأنه تم القبض على عدد من المشُتكى عليهم، وأن ما ورد في مذكرة "مساواة"  بتاريخ 2019/01/13 تلقت "مساواة" رداً من ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة، يُوضِّ

قيد المتابعة.
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تتمة/ "مساواة" تُدد مطالبتها بإصدار نظام أو لائحة خاصة بإعلان المدافعين/ات 
عن حقوق الإنسان الفلسطيني

مُطالبته باعتماد مقترحه الخاص بإعلان المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطيني للعام 2016، وإصداره بصيغة نظام أو لائحة توفر السند القانوني الضامن 

لحقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطيني في أداء رسالتهم/ن المجتمعية، ومساءلة كل من يُعيق أداء تلك الرسالة.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.

ويُشار إلى أن مطلب "مساواة" الخاص باعتماد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان كان أحد الموضوعات التي تناولها اجتماع إدارتها مع كلٍ من وزير العدل الدكتور 

محمد الشلالدة، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه.

2019/2/5



عين على العدالة
12

مرة أخرى "مساواة" تطالب بإعلان التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتطوير 
قطاع العدالة ومراجعة منظومة التشريعات القضائية والإجراء المتخذ بشأنها

جدَّد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مُطالبته بإعلان ونشر التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، وبيان الإجراء المتخذ بشأنها، 

إلى توافق مجتمعي بشأن مستقبل منظومة العدالة ومتطلبات وآليات إصلاحها، جاء ذلك في  للحوار القانوني وصولاً  وعرضها على المواطنين/ات والشركاء الأهليين، إنضاجاً 

مذكرة ثانية أرسلتها "مساواة" للرئيس بتاريخ 2018/12/31.

نظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وكانت "مساواة" قد طالبت بإعلان ونشر التوصيات في مذكرة خطية وجهتها إلى السيد الرئيس بتاريخ 2018/10/07 إلا أنها لم تتلقَ رداً عليها ولم تُعلن تلك النتائج رسمياً، الأمر 

الذي حدا ب"مساواة" إلى إرسال مذكرتها الثانية تأكيداً على تمسكها بحق المواطنين/ ات في العلم والمشاركة في إصلاح منظومة العدالة بوصفها حقاً مجتمعياً جسّدته المبادئ 

الدستورية بوصفه حقاً للناس وليس عملاً من أعمال الإدارة. وبالنظر لأهمية المذكرة فإن "عين على العدالة" تعيد نشرها.
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على هامش قرار وقف تنفيذ تعيين النائب العام وتكليف قائماً بأعماله
التقييم المهني الُمستقل والتيقّن من سلامة التعيينات القضائية وحُسن أداء 

مُشغليها متطلب وطني لا يحتمل المماطلة أو التسويف أو التأخير

أثار ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من تقديم طعن بقرار تكليف الأستاذ أكرم الخطيب بمهام القائم بأعمال النائب العام سنداً لطعنٍ سبق لرئيس نيابة وتقدّم 

به طاعناً بتعيين الأستاذ أكرم مساعداً للنائب العام وذلك كله في أعقاب إصدار قرار قضائي يقضي بإيقاف مؤقت لقرار تعيين الدكتور أحمد براك نائباً عاماً، إلى حين 

البت النهائي في الطعن المقدّم بخصوص ذلك التعيين من قبل هيئة محكمة العدل العليا مُصدرة القرار المذكور، أثار الانتباه إلى ما تعانيه بُنية منظومة العدالة وبخاصة 

القضاء والنيابة العامة من أوجه بطلان وغياب لشرعية تولّ المناصب والوظائف القضائية، ووجّه الأنظار مجدداً إلى المزيد من الطعون التي لم يُبتّ فيها بعد والمتصلة 

بغياب أو تغييب إعمال شروط إشغال الوظيفة القضائية.

"مساواة" بدورها أصدرت ورقة موقف أبدت من خلالها رؤيتها بهذا الشأن وجددت مطالبتها بتشكيل لجنة مهنيّة موثوقة ومستقلةّ تتولى تقييم أداء كل من يُشغل 

وظيفة في القضاء والنيابة العامة من أعلى الهرم إلى أسفله، ودون أي استثناء، بما في ذلك الوقوف على إجراءات تعيين سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة، بما يضمن 

شرعية وقانونية البناء القضائي.

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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انهيار الثقة بحسن الأداء وغياب الحوار والتوافق المجتمعي هو السبب المباشر للأزمة
القرار بقانون بشأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد انتصار لإرادة الناس من جهة 
وتعديلُ النظام الدستوري والسياسي بحاجة إلى حوار مجتمعي واسع من جهة أخرى

بعد صدور القرار بقانون بلا رقم لسنة 2019، القاضي بوقف القرار بقانون بشأن الضمان الإجتماعي، أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورقة 

موقف بيّ خلالها موقفه من القرار بقانون المذكور، والذي تجاوز بدوره القرار بقانون الذي قرر إلغاءه، وجاء بنصوص لم ترد في أي قرار بقانون سابق، مما يُنبئ بتغيير لبُنية 

النظام التشريعي الفلسطيني.

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ انطلاق المشاورات المجتمعية بشأن إصلاح منظومة العدالة وتوحيدها
م بتاريخ  في مدينة نابلس بمشاركة قانونيين/ ات وممثلين/ ات عن مؤسسات مجتمع مدني عاملة في محافظات جنين ونابلس، واللقاء الثاني نُظِّ

2019/05/04 بمشاركة أعضاء نيابة ومحامين/ ات وممثلي/ ات مؤسسات مجتمع مدني عاملة في محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت، واللقاء 

م في رام الله بمشاركة مجتمعية من محافظات القدس ورام الله وأريحا، ويُنتظر استكمال اللقاءات التشاورية لتشمل محافظات الخليل  الثالث نُظِّ

وبيت لحم وغزة تمهيداً لعقد مؤتمر عام بتقنية الفيديو كونفرنس بين الضفة الغربية وغزة.
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تتمة/ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي 
والدعوة لانتخابات تشريعية يُثير مُعارضة قانونية ومجتمعية واسعة

حيث تم اصدار ورقة موقف تشير الى أن  قرار المحكمة الدستورية لا أساس له في القانون الأساسي؛ الذي لا يُجيز حل المجلس التشريعي على الإطلاق، حتى في حالة الطوارئ 

)المادة 113(. ويشكل انتهاكاً للمبادئ والقيم الدستورية وبخاصة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء كأساس للحكم الصالح، وهو قرار 

سياسي وغير دستوري يشكل سابقة خطيرة للقيام بحل أيّ مجلس تشريعي منتخب مستقبلاً.

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وكانت "مساواة" بدورها قد أصدرت ورقة موقف بهذا الخصوص، حذَّرت فيها من التعاطي الحزبي مع المجلس التشريعي، وبيَّنت أن الطريق القانوني 

واضحٌ وفي متناول اليد، ويتمثّل بإعمال قانون الانتخابات بحيث يقوم السيّد الرئيس بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية دون التعرضّ إلى حلّ 

المجلس التشريعي سيّما وأن الانتخابات ذاتها كفيلة بمعالجة وضع المجلس التشريعي الراهن، وأكدت بأن قرار حلّ المجلس التشريعي من قبل المحكمة 

الدستورية لا يوجد ما يُسنده في القانون الأساسي الفلسطيني أو في قانون المحكمة ذاتها، وسيترتب عليه نتائج سياسية خطيرة للغاية من زاوية تكريسها 

لنظام شمولي من جهة، وتعبيدها طريق الإنفصال القانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من جهة أخرى. 

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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لتعزيز الوحدة وتفادي الإنفلات: آن الأوان لوقف كافة أشكال الاعتداء 
على حق المواطنة ومساءلة مرتكبيها

العملي  الامثتال  الوطن، بضرورة  السياسي والأمني في عموم  القرار  المحاماة والقضاء "مساواة"، ورقة موقف طالب من خلالها أصحاب  الفلسطيني لاستقلال  المركز  أصدر 

للمبادئ والحقوق الدستورية المتبناة في إعلان الاستقلال وديباجة القانون الأساسي وبابه الثاني ولائحة الحقوق الدولية.

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ "مساواة" تُدد مطالبتها بإلغاء إعمال السلامة الأمنية كشرط لتولي الوظيفة 
القضائية والوقوف على شرعية تشكيل مجلس القضاء الأعلى وقانونية قراراته

ل لهما لاجتياز المسابقة التي تمت لإشغال وظيفة قاضي صلح الصادر المرسوم   سببهما –وفقاً لما ورد بلائحتي الطعن- أن الطاعنين كانا قد حازا على ترتيبٍ مُتقدم مؤهَِّ

بتعيين عدد من المتسابقين فيها، بتجاوزٍ واضح للطاعنين الذين سبق لهما وأن اجتازا مسابقة سابقة للوظيفة  المذكورة بنجاح وتم تجاوزهما أيضاً، ما يمس بمبدأ 

المساواة وتكافؤ الفرص ويمس بمركزيهما القانوني، ويحرمهما من حقهما في التعيين، سنداً لنتائج المسابقة.

وعليه، أصدرت "مساواة" ورقة موقف جددت فيها  مطالبتها بضرورة احترام الحكومة والجهات ذات الاختصاص  لقراراتها الخاصة بإلغاء العمل بالسلامة الأمنية 

لعدم دستوريتها، ولمساسها بحقوق الإنسان.

القضاء الأعلى  الخاص بنشر محاضر اجتماعات مجلس  القضاء الأعلى، وأكدت على طلبها  بالوقوف على شرعية تشكيل مجلس  كما جددت من خلالها، مطالبتها 

وبخاصة تلك المتعلقة بالتنسيب لإشغال وتولي الوظيفة القضائية أو الترقية فيها.

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ الانتخابات العامة الدورية  والنزيهة والمحترمة نتائجها والمكافحة الجادة 
الحقيقية للفساد وإطلاق الحريات العامة  متطلب جوهري لإسقاط صفقة القرن

من بديهيات أسس دولة القانون احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة والمشاركة الحقيقية للمواطنين/ات في 

الوحدة  المواطنين، وتعزيز  إدارة شؤون  النهج الأمني الإستحواذي الإستبعادي في  النظام الشمولي، والتراجع عن اعتماد  إنهاء كافة أشكال  العامة، ما يوجب  الحياة 

المجتمعية والسلم الأهلي ومتطلبات الصمود الوطني.

إننا نرى أنه من الواجب الملُح، والذي لم يعد يحتمل أي تأخير أو إعاقة أو هيمنة أو تفرُّد، الوفاء بثلاث متطلبات أساسية تُمثِّل الأداة الحقيقية القادرة على مواجهة 

صفقة القرن بكل تداعياتها، وإزالة اسباب الإنقسام، وبناء الدولة القانونية الديمقراطية التعددية المدنية، أولها سرعة إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية 

الدورية والنزيهة، والالتزام بدوريتها واحترام نتائجها، وثانيهما تبني إرادة سياسية صريحة وعلنية وعملية وجادة وصريحة في مكافحة الفساد بكل أشكاله وأينما 

وُجد، وثالثهما إطلاق الحريات العامة واحترام الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الحياة والمواطنة والكرامة الإنسانية والرأي والتعبير، 

والمشاركة في الحياة العامة، والتداول السلمي للسلطة.

الحقيقية  الضمانة  بوصفها  وبالتزامن،  معاً  الثلاثة،  المطالب  تبنِّي  باتجاه  والتغيير  والتأثير  والمناصرة  الضغط  حملات  وتفعيل  المجتمعي،  الجهد  لتوحيد  الأوان  آن 

للإستقرار والصمود الوطني والمجتمعي، وبناء دولة العدالة والقانون.

"مساواة" تبرم مُذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات
الأهلية والمجتمعية العاملة في غزة

أبرمت "مساواة" منذ بداية عام 2019 تسع مُذكرات تفاهم، مع عدد من المؤسسات القاعدية والجمعيات الأهلية والمجتمعية العاملة في المحافظات الجنوبية، بهدف 

تنفيذ أنشطة مشتركة، وتعزيز العلاقات بينها، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات خصوصاً في المجالات ذات العلاقة بتعزيز ثقافة سيادة القانون.

 Humanity &( المؤسسات الشريكة: كلية الحقوق في جامعة غزة، وجمعية الآمال الخيرية لإحياء وتطوير جحر الديك، جمعية مناصرة حقوق الإعلاميين، مؤسسة

inclusion HI(، مؤسسة بيت الصحافة، جمعية أصدقاء الصحة النفسية، جمعية أصدقاء الطفل الفلسطيني الخيرية، جمعية جذور الزيتون، جمعية هيئة الهلال 

الفلسطيني للإغاثة والتنمية.
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إلى متى الصّمت الحكومي  تجاه حقيقة عدم حلّ اللجنة الأمنية المشتركة

في أعقاب إخلاء سبيلها، نُسب للمواطنة سهى جبارة قولها بأنها تعرضّت للتحقيق  من قبل اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا. وبعيداً عن تفاصيل وصحة ما نُسب لها من أقوال، 

إلا أنّ ما جاء فيها يُشير إلى عدم وفاء الحكومة بقرارها المعلن على لسان رئيسها بحلّ اللجنة المذكورة، ما يقتضي منها بيان الحقيقة والإعلان رسمياً عن ذلك حسب الأصول. 

وفي ذات السياق تُشير "مساواة" إلى أن نشر محضر تمديد توقيف يتضمن لائحة اتهام جزائية تشير إلى إسم المتهم/ة قبل صيرورة الحُكم القضائي بالإدانة نهائياً يُعتبر خطيئة، 

وانتهاك لقرينة البراءة ومساساً بالسمعة يتطلب المساءلة، شأنه شأن نشر الأحكام الابتدائية الجزائية التي تمسّ بدورها بقرينة البراءة وبالسمعة، لا سيما وأنها أحكام قابلة 

للطعن والإلغاء ما يتطلب التحقيق بشأن وقائع النشر المذكورة ومساءلة مرتكبيها. 

ويُذكر أن "مساواة" كانت قد أصدرت بياناً في أعقاب نشر تقرير "امنستي" الخاص بوقوع تعذيب وإساءة معاملة بحق المواطنة سهى جبارة وفقاً لادعاءاتها.

ونظراً لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره.



عين على العدالة
26

علنية التقاضي حق دستوري للمواطنين/ات المساس به موجب للمساءلة

في أعقاب منع هيئة محكمة العدل العليا وسائل الإعلام من تغطية وقائع جلسة محاكمة وبثها للعامة، أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" 

المواطن/ة  ثقة  الهوة في عدم  إجراءً من شأنه تعميق  ل  للمواطنين/ات، ويُشكِّ الدستورية  بالحقوق  المنع ينطوي على مساس  بأن هذا  أكد من خلالها  ورقة موقف 

بمنظومة العدالة وأدائها؛ وطالبت "مساواة" بإجراء تحقيق حيادي مستقل واتخاذ المقتضى القانوني بشأن هذا المنع.

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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"مساواة" تنتصر للزميل  مؤمن الناطور في غزة
بعد تدخلات "مساواة"، أفرجت أجهزة الأمن في غزة عن الزميل المحامي مؤمن الناطور عضو مجموعة محامون/ات من أجل سيادة القانون )أصدقاء " مساواة"( 

الذي اعتقل بتاريخ 2019/5/22 على خلفية الرأي والتعبير، ومشاركته في الحراك المجتمعي "بدنا نعيش"، وطالبت "مساواة" بالكف عن سياسة الإعتقال على خلفية 

الرأي، ومصادرة حق المواطن/ة في المشاركة في الحياة العامة.
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إشكاليات ومعوقات تمس بحق المواطنين/ات في الوصول إلى العدالة 
يجدر معالجتها وإزالتها على الفور

هت مذكرات إلى النائب العام في غزة، المستشار ضياء المدهون لاتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني الملائم لمساءلة  في إطار دور "مساواة" الرقابي على أداء منظومة العدالة وجَّ

التزام  العادلة، وأبانت عدم  القانون والقضاء، وحالت دون تمتعهم بضمانات المحاكمة  العدالة، والمساواة أمام  ت بحقوق المواطنين/ات في الوصول إلى  انتهاكات مسَّ مرتكبي 

الضابطة العدلية بحدود اختصاصها وصلاحياتها، وتجاوزت تبعيتها للنيابة العامة، مطالبة بمُساءلة مرتكبي تلك التجاوزات ومحدثي تلك الإشكاليات والمعوقّات. 

ت حقوقهم/ن عن إشكاليات ومعوقات "تشريعية" نتجت عن إصدار وإنفاذ قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة  وكشفت تلك المذكرات المستندة إلى شكاوى مواطنين/ات مُسَّ

2008 في المحافظات الجنوبية، الذي يخرج الضابطة العدلية عن ولاية النيابة العامة وتبعيتها، وينيطها بالقضاء العسكري.

على إثر ذلك أصدرت "مساواة" ورقة موقف، طالبت من خلالها بإلغاء عسكرة الشرطة والضابطة العدلية وإلغاء تبعيتها ومساءلتها من قبل القضاء العسكري على اعتبار أن 

الشرطة المدنية والضابطة العدلية تتبع النيابة العامة وأداتها في تحريك الدعوى العمومية وحماية أمن المجتمع، ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على 

العدالة" تنشرها.
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إلى متى الإمتناع والتقاعس عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية
تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية ثانية من المشتكي محمد جميل إبراهيم منصور، من قرية بدو، بتاريخ 2019/02/05 

تفيد بأنه حاصل على قرار قضائي بوقف أعمال التجريف والبناء على عقار متنازع عليه ويدعي ملكيته له، قبل البت النهائي في النزاع، وعلى نحوٍ يمس بحقوقه المدعاة، 

مشيراً إلى أن قرار المحكمة تضمّن استخدام القوة بحق المحكوم عليهم إذا لزم الأمر حال معارضتهم أو تلكؤهم في تنفيذ الحكم القضائي.

وأضاف المشتكي في شكواه أن المحكوم عليهم لم يلتزموا بالقرار القضائي منذ صدوره بتاريخ 2017/09/24 وحتى تاريخ تقديمه الشكوى إلى "مساواة"، بل وعلى 

العكس من ذلك قام المحكوم عليهم بمواصلة تشييد عدة بنايات إضافية على أرضه وفقاً لادعائه؛ مُشيراً إلى أنه سبق وتقدم بعدة شكاوى بالخصوص المذكور إلى شرطة 

الضواحي، ونيابة رام الله لحمل المحكوم عليهم على الامتثال لقرار المحكمة، إلا أن شكاويه لم تلق الإستجابة بعد.

انطوت عليه  أن ما  أشارت من خلالها  بتاريخ 2019/02/07،  الفلسطينية  الإنسان في الشرطة  المظالم وحقوق  إلى ديوان  للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة  سنداً 

ل جريمة "الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية"، الأمر الذي قد يودي إلى زعزعة السلم الأهلي، مطالبة باتخاذ المقتضى القانوني، بما يضمن إلزام المحكوم  الشكوى يُشكِّ

عليهم على الإمتثال لقرارات القضاء، التزاماً بمبدأ سيادة القانون وحماية لحقوق المشتكي وضماناً للسلم الأهلي.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تاسف "مساواة" لعدم إلتزام الشرطة بتنفيذ ما التزمت به تجاهها من معالجة جدية وحقيقية لمذكرتها، وعدم اتخاذها لأية إجراءات جدية تضمن ذلك.

تتمة/ "مساواة" تعقد لقاءً قانونياً حول عسكرة الشرطة والضابطة القضائية وأثرها
على حقوق المواطنين/ت في الوصول إلى العدالة

في مدينة غزة، حيث افتتح الدكتور عبد الكريم شبير، عضو هيئة "مساواة" العامة،  النقاش الذي أدارته المحامية رولا موسى منسقة أنشطة الرقابة القانونية في المركز، 

بمشاركة ممثلون/ات عن مؤسسات رسمية وأهلية وقانونيون/ ات، من بينهم  نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، وخليل الوزير، مستشار قانوني في الصليب 

الأحمر، وعلاء السكافي من مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، وسمير المناعمة، من مركز الميزان لحقوق الإنسان، وأنس البرقوني من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 

ومحمد اللحام وكيل نيابة عسكرية، وسامي النجار رئيس نيابة غزة ومدير دائرة حقوق الإنسان في النيابة العامة، ونائل شملخ وكيل نيابة، وصفاء عبد العال من 

جمعية عايشة، وأيمن أبو عيشة نقيب المحامين الشرعيين، والمحاميان حجازي القرشلي وفرج الشرفا.

وفي نهاية اللقاء طالب المشاركون/ات بإلغاء نص المادة 63 من قانون القضاء العسكري لسنة 2008، وإزالة التعارض بين نصوص القانون المذكور وقانون الإجراءات 

الجزائية، وحصر اختصاصات القضاء العسكري بالشأن العسكري فقط، والمطالبة بعدم محاكمة المدنيين/ ات أمام القضاء العسكري، وإلغاء تبعية الشرطة له، 

المواطنين/ات وتعاطيهم  أثناء استقبالهم لشكاوى  أبو فلان  بلفظ  التكني  من  بدلاً  الحقيقية  بالتعريف بأسمائهم  الضابطة الشرطية  إلزام كافة عناصر  إلى جانب 

ومعالجتهم لها، وتفعيل الزيارات الرقابية للنائب العام والجهات ذات الاختصاص لمراقبة أماكن التوقيف والاحتجاز والنظارات والسجون للتأكد من عدم وجود أي 

موقوف أو محتجز على خلاف حكم القانون، ومواءمة أماكن التوقيف للشروط القانونية الناظمة لها.
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المحاماة رسالة مجتمعية ومهنة حرة تُؤتى ولا تأتي
في إطار دورها الرقابي، قامت "مساواة" برصد إعلان صادر عن الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة غزة، يتضمن فيما يتضمنه، دعوة المحامين إلى تقديم عروض أسعار بغية 

اختيار مستشار قانوني لها، وحيث أن بعض المؤسسات الرسمية ومن ضمنها البلديات، تعتبر مهنة المحاماة مجرد حرفة بحاجة إلى ترخيص خارج نطاق قانون نقابة المحامين، 

فقد توجهت "مساواة" بمذكرة خطية بتاريخ 2019/02/11 إلى مجلس نقابة المحامين في غزة، أكدت من خلالها على خصوصية مهنة المحاماة وقواعد وضوابط أدائها، بوصفها 

مهنة حرة تُؤتى ولا تأتي.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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"مساواة" تنجح في الافراج عن موقوف احتجز على خلاف حكم القانون

تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2019/02/05 من المواطن محمود سعيد سليمان السعدي من جنين، تفيد بأنه 

تم توقيف شقيقه  بتاريخ 2018/11/19، بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص وشروع بالقتل، وأن محكمة بداية أريحا وبتاريخ 2019/01/20 أصدرت قراراً بالإفراج 

عن شقيقه بالكفالة، واستحصل على أمر بالإفراج صادر عن ذات المحكمة، إلا أن مسؤولي جهاز المخابرات في أريحا، رفضوا تنفيذ القرار القضائي الخاص بالإفراج عن 

شقيقه، ولا زالوا يحتجزونه حتى تاريخه دون سند قانوني أو مبرر مشروع وفقاً لما ورد في شكواه.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى مُسيّ أعمال النائب العام بتاريخ 2019/02/05، وضحت خلالها أن ما انطوت عليه الشكوى  يُشكل جريمة احتجاز غير 

مشروع موجب للمساءلة، وقد يندرج تحت مظلة جرائم الفساد،  وطالبت باتخاذ المقتضى القانوني، بما يضمن تنفيذ الحكم القضائي موضوعها، ومساءلة من امتنع 

أو ماطل في تنفيذه، مع ضمان حق المشتكي بالتعويض.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.



عين على العدالة
34

علمت "مساواة" من المشتكي فيما بعد أنه تم إخلاء سبيل شقيقه.

سنداً لقيم ومبادئ "مساواة"، وهدفها المتُمثل في رفع الوعي القانوني، فإن "عين 

على العدالة تنشر المبدأ القضائي:

حكم نقض سوري - مخاصمة -
رقم 76 لسنة 2019  الصادر بتاريخ 2019/2/3

أقام شخص على آخر قضية احتيال فصدر حكم ببراءته، وبدلاً من أن يقوم السيد وكيل 

النيابة باستئنافه كما يقضي واجبه بموجب المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات 

الحق  دعوى  تعطيل  أو  وقف  أو  ترك  بعدم  منها  الثالثة  فقرتها  تلزمه  حيث  الجزائية 

العام، قام بـ "مشاهدة" قرار البراءة وتعطيل دعوى الحق العام، إيذاناً منه بموافقته 

الضمنية عليه! ومن المعلوم أن هذه المشاهدة تضعف موقف المدعي الشخصي بالدعوى 

الاستئناف  مرحلة  في  الجزائي  القاضي  تفقد  كونها  عن  فضلاً  هشاً،  وتجعله  كثيراً 

حماسته بنظر دعوى الحق الشخصي، فقام المدعي الشخصي برفع دعوى "مخاصمة 

استناداً  الدعوى  ردت  التي  الاستئناف  محكمة  أمام  العامة  النيابة  وكيل  على  قضاة" 

لاجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 321 لعام 2002 الذي يمنح القاضي سلطة 

تقديرية، مُعتبرةً أن مشاهدة القرار من قبل وكيل النيابة لا يعتبر خطأً مهنياً جسيماً.

القرار  بنقض  النقض  محكمة  في  المخاصمة  غرفة  فقامت  بالقرار  المدعي  طَعَنَ 

البراءة،  قرار  بمشاهدته  الجسيم  المهني  للخطأ  النيابة  وكيل  بارتكاب  وقضت 

نبراساً  تعتبر  العامة،  النيابة  واجبات  في  القضائية  المبادئ  من  مجموعة  وكرست 

للمشتغلين في القانون، نلخصها بما هو آت:

))إن عمل النيابة العامة بحسب المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

يتمثل بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها.... 

ولا يجوز لها تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا بالأحوال المبينة في القانون((

في  العامة  النيابة  لوكلاء  وليس  الحكم  لقضاة  معقودة  التقديرية  السلطة  ))إن 

معرض ما هو متوجب عليهم من أعمال((

الجزائية،  الدعوى  العامة تعدُّ الخصم الأساسي للمدعى عليه في  النيابة  أن  ))حيث 

وإن "مشاهدة" القرار في معرض وجود حقوق لجهة الادعاء الشخصي يعدُّ تعطيلاً 

التي  الحقوق  وممارسة  دعواه  متابعة  من  للمدعي  منها  وحرماناً  الدعوى  لسير 

الحق  دعوى  أغلقت  قد  المشروعة  غير  المشاهدة  هذه  أن  طالما  القانون،  له  قررها 

أنها  كما  عليه،  للمدعى  الأساسي  الخصم  كونها  عن  العامة  النيابة  وتخلت  العام، 

عطلت حقوق المدعي الشخصي في سلوك طرق الطعن المكفولة بالدستور((

))إن ذهاب وكيل النيابة العامة لمشاهدة القرار وتعطيل دعوى الحق العام وتركها، 

حقه  من  الشخصي  للمدعي  حرمان  من  المشاهدة  على  يترتب  بما  معرفته  رغم 

النيابة معرفته، مما يجعل من  يجب على وكيل  بالقرار، يورث به ضراراً  بالطعن 

"المشاهدة" تنحدر لمظنة الخطأ المهني الجسيم، ولا يجوز هنا اعتبار مبدأ السلطة 

التقديرية الممنوحة لقضاة الحكم شعاراً لتغطية هذا العيب((

المادة  من   3 الفقرة  في  عليه  المنصوص  لواجبها  العامة  النيابة  متابعة  عدم  ))إن 

الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجعل من تصرفاتها مخالفة للقانون، 

والتذرع بالتوسع في تفسير عبارة )الأحوال المبينة في القانون( ليس سوى التفاتاً عن 

إرادة المشرع التي قصدها بالمادة المذكورة((

انتقاد لماّح من محكمة القانون لمحكمة الموضوع:

محكمة  أن  لاحظت  المخاصمة  غرفة  أن  القضية،  هذه  في  للانتباه  اللافت  من  كان 

الاستئناف مصدرة القرار، لها قرار سابق مناقض له في قضية مماثلة فانتقدت هذا 

الاتجاه بذكاء ولطف بطريق التنويه قائلة:

))إن تباين الاتجاه من دعوى لأخرى رغم التشابه يثير التساؤل طالما أن الأصل في 

التقاضي أن العدالة تطبق وفق معيار ثابت لا متأرجح، فاقتضى التنويه((.

محكمة النقض السورية تُرسي مبادئ هامة في مُخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
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تقرير "مساواة" الرقابي على المسابقة القضائية لسنة 2019 والخاصة بتعيين قضاة صلح
استجابةً لدعوة مجلس القضاء الأعلى راقبت "مساواة" على المسابقة القضائية لسنة 2019 التي تم الإعلان عنها بتاريخ 2018/11/29 بخصوص تعيين قضاة صلح للعمل في 

المحاكم النظامية الفلسطينية، والتي لم ينجح فيها أي من المتُقدِّمين لإشغال الوظيفة.

"مساواة" أعدَّت تقريرها الرقابي على المسابقة، وقامت بإرساله لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بيَّنت من خلاله ملاحظاتها، واختتمته بتوصياتها.

ونظراً لأهمية التقرير من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشره.
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ليُلغى قرار حكومة تسيير الأعمال باعتماد سائق ومرافق لأعضاء
 الحكومة الُمنتهية ولايتهم

ن الموافقة على اعتماد وتخصيص سائقاً ومرافقاً لكل وزير من أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، ردود فعل غاضبة لدى أوساط  أثار قرار مجلس الوزراء السابق والمتُضمِّ

مجتمعية عديدة، لتناقضه مع مقتضيات المصلحة العامة، ومخالفته لأحكام قانون رواتب ومكافآت الوزراء ومن في حكمهم، وتعارضه مع متطلبات تنفيذ سياسة 

ف الرسمية المعُلنة والتي أدت إلى تخفيض رواتب الموظفيين العموميين إلى ما يُقارب النصف لمواجهة ما وُصِف بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة.  التقشُّ

"مساواة" أصدرت ورقة موقف بيّنت من خلالها موقفها من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر.

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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أين عدالة القضاء؟
في الموازنة بين سرعة إجراءات الُماكمة وضمانات المحاكمة العادلة

بتاريخ 2019/3/13 قام قاضي محكمة صلح .... الجزائية وبعد تلاوة التهمة على المتهم دون بيان تفاصيلها، بتوجيه السؤال للمتهم: "مُذنب؟" هزَّ المتهم رأسه بملل: 

"آه". كان المشتكي حاضراً كشاهد، فسأله القاضي بعض الأسئلة التي تَبَيَّ من خلالها وجود مصالحة في القضية، وأن المشتكي تنازل عن حقه.

أصدر القاضي القرار التالي: الحكم على المتهم بالحبس ثلاثة شهور وغرامة 20 دينار، ثم أمر الشرطة بأخذ المتهم، تفاجأ المتهم بالحكم واستنكره، وتساءل: "ليش؟ أنا ما 

عملت إشي، أنا ما بِعت الـ.."، فقاطعه القاضي: "مش أنا سألتك إذا إنت مذنب، وجاوبتني آه مذنب، ع شو قلت انك مذنب؟"، فأجابه المتهم: "أنا مفهمتش، مش فاهم، 

أنا هاي ثاني مرة بدخل ع محكمة، شو بعرفني، أنا شخص عادي من العامة ما بعرف، بفهمش هاد الحكي، أنا من العامة .."، فقال القاضي: "طيب قدِّم طلب تحويل 

الحبس لغرامة وأنا بوافق عليه، مش رح تنام في الحبس". ثم اقتاده الشرطي إلى الحبس.

تعليقاً على مشاهدتي لجلسة المحاكمة، فقد رأيت عدداً من الانتهاكات، أهمّها انتهاك حق المتهم في الدفاع عن نفسه، انتهاك حقه بالفهم والرد، فالمتهم قادم إلى المحكمة 

بصحبة المشتكي لإنهاء الشكوى المقدمة ضده، وإغلاق الملف بعد أن تصالحا واتفقا على إنهاء المشكلة، وقد تنازل المشتكي عن حقه في الشكوى. لم تقم المحكمة بتوضيح 

التهمة الموجهة للمتهم بلغة يفهمها، مخالفةً بذلك نص المادة )1/250( من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على: "بعد أن يتلو وكيل النيابة التهمة على المتهم بلغة 

بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه ....، تسأل المحكمة المتهم عن رده على التهمة المسندة إليه ...."، كما لم تسأل المحكمة المتهم عن رده على تفاصيل التهمة الموجهة إليه، 

والتي لم يتلُها أيضاً وكيل النيابة، بل قام القاضي بسؤاله عما إذا كان مُذنباً أم لا خلافاً لنص المادة )2/246(: "تنبه المحكمة المتهم إلى وجوب أن يصغي إلى كل ما سيتلى 

عليه، ويكلف وكيل النيابة بتلاوة التهمة ولائحة الاتهام". ما قد يندرج تحت مظلة سلب حق الدفاع أو الانتقاص منه، فلو كان المتهم يعلم بما ستؤول اليه الأمور لربما 

أنكر التهمة –التي لم يفهم فحواها- عن نفسه )والتي أنكرها بعد صدور الحكم(، أو على الأقل كان سيقدم توضيحاً أو تبريراً لما حدث! ليدفع عن نفسه عقوبة الحبس 

ع. لثلاثة أشهر بعيداً عن أهله وعمله دون سابق إنذار، أو أدنى توقَُّ

ربما كان للمشتكي –الذي أبدى استياءه واستغرابه عند صدور الحكم- رأياً أيضاً، قد يدفع بالتهمة عن المتهم.

وأما بخصوص ما قاله القاضي للمتهم بتقديم طلب تحويل الحبس إلى غرامة، وأنه سيوافق عليه، فهذا أيضاً مُخالف للقانون! لأن حكم القاضي اشتمل على عقوبتي 

الحبس والغرامة، ومن شروط تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة أن لا يكون الحكم مشتملاً على عقوبة بالحبس والغرامة معاً.

واسكتمالاً للمشهد كان هنالك فنجانيّ قهوة أمام كل من وكيل النيابة والقاضي أثناء نظر الجلسة!

أنغام منصور
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"مساواة" تستنكر اعتداء أجهزة أمن حماس على التجمّعات السلمية في غزة 
وملاحقتها للنشطاء والحقوقيين/ات

ت من خلالها عن غضبها واستنكارها لقيام عناصر من أجهزة الأمن في غزة باقتحام منزل المحامي مؤمن الناطور عضو مجموعة محامون/ أصدرت "مساواة" ورقة موقف عبَّ

ات من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"(، وعضو شبكة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينية، وغيره من المواطنين/ ات والناشطين/ ات والمدافعين/ ات عن 

حقوق الانسان. وطالبت النائب العام ومراقب عام الشرطة، ورئيس النيابة العسكرية، ووزارة الداخلية في غزة باتخاذ ما يلزم لعدم المساس بسلامة الزميل مؤمن الجسدية أو 

انتهاك حقوقه الدستورية أو التعرض لأسرته، وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحقه على خلاف القانون الأساسي والعهود الدولية.

ونظراً لأهمية الورقة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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ودعت "مساواة" إلى تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لغايات رصد وتوثيق ومعالجة كافة حالات انتهاك حقوق الانسان، وذلك توحيداً لجهود المؤسسات القانونية 

ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة فاعليته في الضغط على أصحاب القرار في غزة ودعوة الفاعلين/ات في القوى والأحزاب السياسية، للعمل الجمعي لضمان تحقيق أهداف الضغط 

المذكور متمثلة بضرورة وقف سائر أشكال الاعتداء على حقوق المواطنين/ات الدستورية، وتنفيذ أوسع حملة ضغط ومناصرة.

ووجهت دعوة لسائر المؤسسات العاملة في غزة لعقد اجتماع فوري لغايات تشكيل خلية الأزمة المشُار إليها، والتوافق على آليات عملها والانخراط في تنفيذ خطة عمل تحت 

إشرافها.

ونظراً لأهمية الدعوة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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واستجابةً لدعوة "مساواة" تداعت 6 مؤسسات مجتمع مدني هي: هيئة الهلال الفلسطيني، جمعية الغد المشرق لأبناء البلد، الاتحاد الفلسطيني للاشخاص ذوي الاعاقة، الهيئة 

الاستشارية الفلسطينية، وحدة رصد توثيق الانتهاكات بنقابة المحاميين الفلسطنين، جمعية مناصرة حقوق الاعلاميين، وأعلنت عن تشكيل خلية أزمة تتولى المتابعة اليومية 

لانتهاكات حقوق المواطنين/ات بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي من خلال الحراك المجتمعي "بدنا نعيش" بُغية وقف كافة أشكال التعدي الجسدي أو التوقيف غير المشروع، 

أو إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
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معاناة أهالي الجفتلك إلى متى؟!
هت "مساواة" مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بتاريخ 2019/04/12 بيَّنت فيها بعض أوجه المعاناة التي تُواجِه أهالي قرية الجفتلك والتي تحول دون  وجَّ

تمَتُّعهم/ ن بحقوقهم/ ن الأساسية، مُطالبة بسرعة التدخل الحكومي، واتخاذ المقُتضى الملائم والضامن لتمتع أهالي الجفتلك بحقوقهم/ ن.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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في أعقاب إرسال "مساواة" لمذكرتها، تلقت اتصالاً هاتفياً من وزارة الحكم المحلي في نابلس، يُفيد بأن دولة رئيس الوزراء أحال شكوى "مساواة" إلى الوزارة، مُطالباً 

بالرد عليها، موضحاً بأن العمل جارٍ على حلها وأن الحكومة بصدد بناء محطة لتكرير المياه العادمة، بما يحل المشكلة جذرياً، "مساواة" بدورها طالبت وزارة الحكم 

المحلي بالتواصل مع مجلس بلدي الجفتلك وحل الأزمة بما يضمن تمتُّع مواطنيه/ مواطناته بحقوقهم/ ن الأساسية، وفي مُقدمتها حقهم/ ن في الحياة والصحة والماء 

النظيف، ما يُسهم في تثبيتهم/ ن على أرضهم/ ن ومواجهة مخططات الاحتلال الهادفة للإستيلاء عليها.

اتفاقية تعاون بين "مساواة" والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
أبرمت "مساواة" اتفاقية مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تستهدف تحديد احتياج النساء المعنفات في المناطق المهمشة للمساعدة القانونية، ويُشار إلى أن مدة 

الاتفاقية ستة أشهر.



عين على العدالة
44

قاضي تنفيذ يفرض رسماً على أوراق )ما بعد(
هت "مساواة" مذكرة إلى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين، مستوضحة من خلالها حول السند القانوني لفرض رسم قدره ثلاثون ديناراً أردنياً على الشكاوى الواردة إلى  وجَّ

نقابة المحامين.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ 2019/04/23 تلقت "مساواة" رداً على مذكرتها، تنشره كما وردها.
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وفي سياقٍ متَّصل وجهت "مساواة" مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، تُطالب من خلالها بإلغاء قرار قاضي تنفيذ محكمة ….. بفرض رسم على طلبات تنفيذ 

)ما بعد( التي تُقدّم إلى الدائرة خلال إجراءات النظر في الدعاوى التنفيذية، لمخالفته لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، ولخروجه عن صلاحيات وسلطات القاضي.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.

ولما لم تتلقَ "مساواة" رداً على مذكرتها، وجهت تذكيراً بتاريخ 2019/05/08 إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى مُطالبة ببيان الإجراء المتُخذ بشأن موضوع المذكرة.
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تراجع فلسطين في مؤشر حرّية الصحافة للعام 2019 نتيجة طبيعية لتعميق النهج 
الأمني ولتطبيق قرارات بقوانين الجرائم الإلكترونية ومحكمة الجنايات الكبرى

أوضح مؤشر حرية الصحافة للعام 2019 الصادر عن منظّمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 2019/4/18 تراجُع ترتيب فلسطين إلى المركز 137 في حين كانت فلسطين 

تحتل المركز 134 في العام الماضي.

وعلى ضوء صدور المؤشر المذكور أصدرت "مساواة" ورقة موقف دعت من خلالها لمعالجة الأسباب التي وقفت وراء هذا التراجع، وفي مقدمتها إلغاء القرار بقانون 

الجرائم الإلكترونية، الذي لم يُعر مُصدره اهتماماً لملاحظات مؤسسات المجتمع المدني، والمراقب الأممي الخاص عليه، وكذلك القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، 

اللذين لا ضرورة لوجودهما، إلا في إطار قمع الحريات، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، والمساس بحقّ الدفاع، وتعزيز ثقافة النهج الأمني، والتضييق على حقوق 

المواطنين/ات الدستورية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وعدم تمكين المواطنين/ات من الوقوف على المعلومات وحرمانهم/ن من حقّ الوصول إليها، إلى جانب فضّ 

الاجتماعات العامة باستخدام العنف  كما جرى في العديد من محافظات الضفة الغربية وكذلك في قمع حراك )بدنا نعيش( في قطاع غزة.

ونظراً لأهمية الورقة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.



عين على العدالة
48

"مساواة" تساند وتدعم قرار نقابة المحامين بتعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى 
وتأمل اتساع نطاق مطالبة المحامين/ات والقانونيين/ات بإلغاء القرار بقانون المنشئ لها

سنداً لقرار نقابة المحامين بتعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى، ومطالباتها بإلغائه ، أصدرت "مساواة" ورقة موقف دعمت من خلالها موقف نقابة المحامين، وشددت 

النسوية والشبابية،  الوطنية والشخصيات المجتمعية والحزبية وممثلي/ ات المؤسسات  الجنايات الكبرى، مُطالبة كافة المؤسسات  القرار بقانون محكمة  إلغاء  على ضرورة 

وسائر القانونيين/ات برفع الصوت المجتمعي الموحّد باتجاه إلغاء القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وحلهّا.

ونظراً لأهمية الورقة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ قرار بقانون جديد يكشف عن مُخالفة صريحة لأحكام قانون المحكمة 
الدستورية

ويزيد مُدة عمل قضاة المحكمة الدستورية الحاليين لسنة وشهريْن

والتي نصت على: "تُعدَّل الفقرة 1 من المادة 2 من القانون الأصلي لتُصبح على النحو التالي: 1. يُعيَّ رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد مع 

ل المحكمة من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة. ب. يُعيَّ ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين إبتداءاً من تاريخ 2017/06/01. مراعاة الآتي: أ. تُشكَّ

حت من خلالها مخالفة أحكام قانون المحكمة الدستورية بتمديد مدة عمل قضاة المحكمة الدستورية  تعليقاً على القرار بقانون أصدرت "مساواة" ورقة موقف أوضَّ

الحاليين إلى سبع سنوات وشهرين بدلاً من ستة سنوات، الأمر الذي مثّل السبب وراء إصدار القرار بقانون الجديد بعد وقوع المخالفة.

ونظراً لأهمية الورقة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وفي سياق متصل، تم تجازو أحكام القرار بقانون المعُدِّل الجديد، والذي أوجب أن يتم التعيين ومباشرة العمل بتاريخ 2019/06/01، حيث أعُلن عن تعيين ثلاثة قضاة 

جدد في المحكمة بتاريخ 2019/06/15 ما مثل زيادة في مدة القضاة الحاليين، باستثناء الثلاثة المعُيّنين، إلى سبع سنوات وشهرين ونصف، بدلاً من ست سنوات!

اتساع دائرة الخلاف بين الكتلتين المتنافستين على قيادة نادي القضاة
يُدخله في فراغ قيادي

إجراء  إعادة  للجمعية  العامة  الهيئة  على  بأن  تُفيد  رسالة  الداخلية  وزارة  من  تلقت  القضاة  نادي  جمعية  بأن  ومُهتم  مُطّلع  قضائي  مصدر  من  "مساواة"  علمت 

الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على الترتيب الثالث عشر وذلك لخلو نظام الجمعية من بيان للآلية القانونية الناظمة لإجراءات الاختيار بينهما، الأمر الذي يجعل 

من أسلوب المداورة طريقاً غير قانوني، وكذلك الامر بالنسبة إلى أسلوب القرعة، من وجهة نظر وزارة الداخلية، التي قررت إعادة الأمر إلى الهيئة العامة للنادي، والتي 

عليها تنظيم إجراء انتخابات جديدة لاختيار مشغل/ة المقعد الثالث عشر.

ولم يوضح المصدر الشخص أو الجهة الذي/ التي توجه/ ت إلى وزارة الداخلية طالباً/ةً بيان رأيها بشأن آلية الإختيار، كما لم يُبيِّ أسباب اللجوء لوزارة الداخلية في 

ضوء عدم وجود قرار بذلك من الهيئة العامة للنادي، وفي ضوء حقيقة استقالة مجلس الجمعية السابق قبل إجراء الانتخابات، كما لم يُشر عما إذا كان تم التوافق بين 

الكتلتين المتنافستين على اللجوء لوزارة الداخلية، ما يُبقي هوية الجهة المتجهة لوزارة الداخلية وأسباب توجهها إليها مجهولاً.

 ويُذكر أن الكتلتين المتنافستين كانتا قد اتفقتا على إشغال المقعد الثالث عشر مناصفة بينهما بواقع سنة لكل من الكتلتين اللتان لجأتا إلى القرعة بشأن من يتولى إشغاله 

في السنة الأولى من مدة ولاية مجلس الإدارة المحددة بسنتين وفقاً لنظام الجمعية.

رٍ لاحق نشب خلاف على العضوية في اجتماع الهيئة العامة الذي تم التوافق على التئامه لانتخاب العضو الثالث عشر، بين الكتلتين المتنافستين على قيادة جمعية  وفي تطوُّ

نادي القضاة، ما أدى إلى فشل الإجتماع، وإبقاء حالة فراغ القيادة على حالها.
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الحبس حتى الإذعان!!
مُجدداً_ التوقيف غير المشروع، واستحداث عقوبات على خلاف حكم القانون، والتعسف في استعمال السلطة، وإعمال 

الفصل في الاختصاصات على نحو يحول دون الرقابة على المشروعية وحماية حقوق الإنسان

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال  المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطن .....، بواسطة وكيله المحامي ..... من غزة، تفيد بصدور حكم من قاضي تنفيذ ..... 

بالحبس حتى الاذعان بحق موكله لمدة تزيد عن 118 يوم في قضية تنفيذية، مما تسبب في فصله من عمله، إضافةً إلى أن المشتكي وبعد خروجه من الحبس الذي تجاوز مدة 91 

يوم صدر بحقه أمراً آخر بالحبس حتى الإذعان، علماً أنه تقدم بطلب مشروحات لمحكمة ..... حول المدة التي قضاها في الحبس، إلا أنه منع من إجابة طلبه.

سنداً للشكوى، توجهت "مساواة" بمذكرات إلى كلٍ من رئيس المحكمة العليا الشرعية، النائب العام، الأمين العام للمجلس التشريعي، ونقيب المحامين الشرعيين في غزة، مشيرةً 

إلى خطورة استمرار إنفاذ الحبس حتى الاذعان من قبل المحاكم الشرعية في قطاع غزة –إن صح ما ورد في الشكوى-، مطالبةً كافة أصحاب القرار والمسؤوليات في المؤسسات 

الرسمية والأهلية، بالوقوف الجدي على ما يسمى بـ" الحبس حتى الإذعان" واتخاذ كافة الجراءات القانونية لإلغائه حفاظاً على وحمايةً لحقوق المواطنين /ات.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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لم تتلق "مساواة" أي رد على مذكرتها، آملة بأن تكون الشكوى موضوعها قد حُلَّت، واتخذ المقتضى القانوني لوقف ما يُسمى الحبس حتى الإذعان.
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مخالفة قواعد السلوك المهني وانتحال صفة الوكيل على خلاف حكم القانون
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطن أنور محارب عياد، من سكان محافظة غزة، تتضمن ادعاءه بأن المحامي 

..... قدم لمحكمة بداية غزة قضية تنفيذية أودع بها وكالته عن المشتكي بصفته محكوماً عليه )منفذ ضده( دون علم المشتكي أو قيامه بتوكيله حسب الأصول، وأنه 

فوجئ بصدور حكم عليه في القضية المشار إليها، دون تبليغه او علمه بإجراءاتها حيث تولى المحامي المذكور تمثيله دون علمه فيها.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في غزة، مُطالبة بفتح تحقيق في الشكوى، ومنح الإذن للمشتكي بمخاصمة المحامي 

المشتكى عليه. 

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.

لم تتلق "مساواة" رداً على مذكرتها، وتأمل أن يكون مجلس النقابة قد اتخذ المقتضى القانوني بشأن الشكوى موضوع المذكرة.
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التمييز السلبي  في المعاملات المالية البنكية مساساً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدستورية 
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوتين تفيدان بقيام فرع بنك ..... في دير البلح، بالتمييز السلبي  في إنجاز معاملات المشتكيان اللذان يُعانيان 

من الإعاقة البصرية، حيث أنهما فوجئا بانعدام المواءمة البصرية داخل البنك، حيث أن ذلك  اضطرهما للانتظار وقتاً طويلاً، غير مبرراً لإنجاز معاملاتهما البنكية.

سنداً للشكوتين وجهت "مساواة" مذكرتين إلى كلٍ من رئيس مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك .....، وضحت خلالهما بأن هناك انتهاكاً 

جسيماً لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة  وتعدياً على حقوق الانسان اللصيقة بشخصه وحقه في كرامته الإنسانية، ما ينطوي على تمييز يتعارض وصريح القانون الاساسي 

في مادتيه )9 و32( ويُمثّل خروجاً على أحكام المادة الثانية منه، وينتهك المبادئ الدستورية التي كفلت تمتع جميع المواطنين/ات بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة، 

مطالبة بمواءمةمكان وإجراءات عمل البنك بما يضمن عدم المساس بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتسهيل إجراءات إنجاز معاملاتهم/ ن البنكية.

ونظراً لأهمية المذكرتين من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرهما.
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لم تتلق "مساواة" رداً على مذكراتها، آملة الاستجابة السريعة لمواءمة الأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مكان وحسب ما نص على ذلك القانون.
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هيئة محكمة جنايات كبرى تُخلي سبيل متهم فار من وجه العدالة 
على خلاف حكم القانون 

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية مذيلة بتوقيع المواطن مهيوب مفضي محمد خليفه من جنين، تتضمن ادعاءً بإخلاء 

سبيل متهماً بارتكاب جناية قتل بموجب الدعوى الجزائية رقم ..... والذي كان فاراً من وجه العدالة ثم ألُقيّ القبض عليه وبدلاً من إجراء محاكمته موقوفاً وفقاً 

للقانون، قررت هيئة محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين إخلاء سبيله بكفالة نقدية قيمتها ألفي دينار، وأشارت الشكوى إلى أن المذكور متهم أيضاً بارتكاب 

جناية قتل أخرى.

سنداً للشكوى توجهت "مساواة" بمذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، موضحةً أن ما ورد في الشكوى –إن صحّت وقائعه- قد يُشكل تهديداً للأمن والنظام 

العام ومسّاً بقواعد السلم الأهلي وضمانات تطبيق حكم القانون على الكافة، الأمر الذي من شأنه المساس بثقة المواطنين/ات بالقضاء والعدالة ويُشكل دعوة لأخذ 

القانون باليد ويفتح الباب على مصراعيه للفلتان الأمني والمجتمعي المهدد لدولة سيادة القانون.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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ولما لم تتلقَ رداً على مذكرتها، وجهت "مساواة" تذكيراً خطياً إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، مطالبة بإعلان المقتضى القانوني المتخذ بشأن الشكوى موضوع 

مذكرتها.

ونظراً لأهمية التذكير من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشره.
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لقاء قانوني حول خصخصة التبليغات القضائية
وتفويض غرفة التجارة بحل الدعاوى التنفيذية بين التجار

على إثر إصدار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة، لتعميمين أحدهما يُحيل الدعاوى التنفيذية من دائرة التنفيذ إلى الغرفة التجارية التي مُنحت بموجبه سلطة وصلاحية حل الخلافات 

المالية بين التجار والتي تكون موضع دعاوى تنفيذية، وتضمن وجوب قيام دوائر التنفيذ بإحالة تلك النزاعات والدعاوى إلى الغرفة التجارية، والتعميم الآخر والذي تضمن تكليف شركة خاصة 

ذت في قاعة نقابة المحامين الشرعيين في مدينة غزة بتاريخ 2019/4/25، بمشاركة ممثلاً عن  تُدعى شركة مرسال للقيام بالتبليغات القضائية، بادرت "مساواة" إلى تنظيم ورشة عمل نُفِّ

وزارة العدل في غزة، ورئيس التفتيش القضائي الشرعي في غزة، وقاضي محكمة عليا شرعية، وعدد من ممثلي/ ات مؤسسات حقوقية وأكاديمية، ومؤسسات مجتمع مدني إضافة إلى عدد من 

المحامين/ات وأساتذة كليات الحقوق، الذين/ اللاتي تناولوا/ تناولن في مداخلاتهم/ ن أبرز المخاطر الناشئة عن التعميمين المذكورين، واللذان ينطويان على مساسٍ بقاعدة القاضي الطبيعي 

المكفولة دستورياً، وإلزامية التنفيذ القضائي للأحكام والقرارات القضائية، ومنح جهات خاصة صلاحيات قضائية على خلاف حكم القانون، وتجاوز صلاحيات قاضي الموضوع في التقرير 

ع  بشأن وسائل التبليغ وطُرقه وفقاً لأحكام ونصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إلى جانب شبهة صدور التعميمين عن جهة غير مختصة بإصدارهما متجاوزة صلاحيات المشرِّ

وسلطاته، وصلاحيات قاضي الموضوع وسلطاته، إلى جانب تضمينهما فرضاً لرسومٍ جديدة للتبليغ ما يتسبب بإرهاق المتقاضين/ات، ويمس بحقهم/ ن في الوصول الى العدالة دون سند 

قانوني، فضلاً عن تجاوز الأصول في اختيار الجهة أو الشركة التي تناط بها مهمة التبليغات القضائية بعد توفر سنده التشريعي، وبيان إجراءاته على نحو يضمن المنافسة المهنية المستندة إلى 

وضوح في المهام الواجب الالتزام بها تحت طائلة المساءلة، وذلك تاميناً لمكافحة الفساد، وضماناً لقانونية التبليغ، وتفادياً لبطلانه.

وأشار/ ت المشاركون/ات في اللقاء الذي أدارته المحامية اصلاح حسنية عضو مجلس إدارة "مساواة" وافتتحته المحامية رولا موسى منسقة أنشطة الرقابة القانونية في مكتب 

"مساواة" في غزة، إلى إمكانية تفعيل إجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلاً من التنازل عن صلاحيات القضاء لصالح 

جهة خاصة لا يمنحها القانون الصفة أو الصلاحية القضائية، كما طالبوا/ن بنشر الاتفاقية المبرمة بين شركة مرسال والمجلس الأعلى للقضاء للجمهور مرفقة ببيان أوجه 

الصفة القانونية لموظفيها والأسباب الموجبة لاختيارها، مؤكدين/ مؤكدات على ان المتقاضي لا يختار قاضيه وأن أبواب المصالحة ممكنة أمام قاضي التنفيذ وسائر المحاكم دون 

حاجة لإسنادها للغرفة التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ازدواجية وتعددية في جهات الفصل في النزاعات، ما يؤثر سلباً على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، واستقلالية 

السلطة القضائية، الى جانب مخاطر اعتبار التعميم الإداري بمثابة تشريع سيما وأن المواضيع التي تناولها التعميمان تخرج عن اختصاص رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو نائبه.

 وأبدى المشاركون/ات استغرابهم/ ن من عدم حضور ممثلاً من مجلس القضاء وشركة مرسال والغرفة التجارية رغم دعوتهم للإجتماع لسماع وجهات نظر المشاركين/ ات، 

والحوار البنَّاء الضامن لحل الإشكاليات الناشئة عن التعميمين.

وفي تطور لاحق، أصدرت المؤسسات المشاركة في جلسة الحوار التي دعت إليها "مساواة" ورقة موقف جماعية جاء فيها:
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"مساواة"  تنشر تقاريرها الإدارية والمالية الُمدققة وتضعها بين أيدي المواطنين/ ات
بعد تلقي "مساواة" لتقرير المدقق الخارجي المالي الخاص بها، وعلى إثر إقرار هيئتها العامة لتقريرها الإداري، قامت بنشر تقريريها عن العام 2018 باللغتين العربية 

والانجليزية على موقعها الالكتروني وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ووضعتها بين أيدي المواطنين والمواطنات، إعمالاً بالحق في الوصول إلى 

المعلومة، والتقيُّد بقواعد النزاهة والشفافية.

"عين على العدالة" تُجدد مطالبتها لسائر المواطنين/ات بالإطلاع والتدقيق والتمحيص في التقريرين، مُعربة عن سعادتها في تلقي أية ملاحظات أو آراء أو انتقادات، 

وتلتزم بنشرها كما هي دون أدنى تدخل من قبل اسرة تحريرها.
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العدل أساس الملك، وسمة من سمات دولة القانون والحكم الرشيد، وأداة صون أمن 

الوطن، وتقدّم دولة فلسطين وإشغالها  المجتمع والوجه الآخر لأمن  المواطن ووحدة 

لعضويتها الفاعلة والنموذج في الأسرة الدولية، وتجسيد دولة العدالة والقانون العادل، 

التواّق لوطنٍ حرّ  الشعب  حُلمٌ وغاية لا تنفرد بهما "مساواة" بل تعبّان عن ضمير 

وشعبٍ سعيد.

شرائح  من  عديد  لآراء  مسحي  تقرير  أول  إصدار  من  المتوخاة  الأهداف  كانت  هذه 

المجتمع الفلسطيني ذات الصلة والاختصاص والاهتمام منذ العام 2007 حين أصدرت 

"مساواة" أول تقاريرها، وبنتيجة ما آثاره من اهتمام واسع لدى أسرة القانونيين/ 

ات والمهتمين/ ات بالعدالة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، أخذت "مساواة" 

على عاتقها مهمة إصدار تقارير دورية تُعنى بالأساس ببيان المتغيّ في وضع العدالة، 

فأصدرت تقريرها "المرصد القانوني" بأعداده الأربعة السابقة بواقع تقرير كل عامين.

ونظراً لأهمية إصدار تقرير وطني شامل يستند إلى أحدث المنهجيات العلمية  والتجارب 

المؤسسات  بين  المهنية  الخبرات  وتبادل  بالشراكة  ويتم  الدولي،  المستوى  على  الفُضلى 

المحليّة والدوليّة التي اعتادت إصدار تقارير مسحية ذات صلة بوضع العدالة، أنجزت 

المرصد  فلسطين-سواسية  دولة  في  القانون  سيادة  برنامج  مع  بالشراكة  "مساواة" 

فئات  تسعة  آراء  يعكس  الذي  الشامل  الوطني  التقرير  بصفته  الخامس  القانوني 

مجتمعية، ونُفّذ من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ما وفّر لـ"مساواة" 

ولكافة القانونيات والقانونيين الفلسطينيين/ ات والمهتمّين/ ات أوسع قاعدة بيانات 

تتصل بأداء منظومة العدالة. 

وقفت  أن  وبعد  ومحايدة،  ومهنية  مستقلة  أهلية  رقابة  هيئة  بصفتها  "مساواة" 

وضع  بخصوص  الرأي  استطلاع  في  والمشاركين  المشاركات  وآراء  نتائج  على  بإمعان 

المشاركين/  أغلبية  عليه  توافق  ما  أبرز  إلى  تشير  وإذ  الفلسطينية،  العدالة  منظومة 

ات في المسح ومن مختلف الفئات، وبخاصة إشارتهم/ ن إلى تدخل الأجهزة الأمنية في 

منظومة العدالة، واعتماد آليات تعتمد على الوساطة والمحسوبية في التعيين والترقية في 

القضاء والنيابة العامة، وأن ثمة فساد في أداء مؤسسات العدالة، وأن وضع العدالة لا 

يسير باتجاه التحسّن، وغياب الإرادة السياسية وضعف استقلالية مؤسسات العدالة، 

كل  من  ات  المشاركون/  قدّمها  التي  والمداخلالت  الملاحظات  أبرز  إلى  كذلك  تُشير  وإذ 

من الضفة الغربية وقطاع غزة في المؤتمر الصحفي الذي خُصص للإعلان عن المرصد 

وردت  لما  وفقاً  إعدادها  على  "مساواة"  عكفت  والتي  ونتائجه،  الخامس  القانوني 

بصيغة توصيات ومطالب رفعتها إلى الجهات الرسمية "أصحاب الواجب" في السلطة 

التنفيذية "الرئاسة والحكومة" والسلطة القضائية، مجلس القضاء الأعلى والمجلس 

الأعلى للقضاء في غزة والنيابة العامة ونقابة المحامين والكتل البرلمانية، ونشرتها على 

موقعها الإلكتروني وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي- فيسبوك. 

وبالنظر لأهمية تلك التوصيات والمطالب فإن "عين على العدالة" تنشرها. 

11 ضرورة توفير الإرادة السياسية الصريحة والعملية تجاه توحيد منظومة العدالة .

في الضفة الغربية وقطاع غزة كسلطة قضائية واحدة موحّدة ونزيهة وفاعلة 

ومستقلةّ.

22 الشروع باتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لتوحيد منظومة العدالة وإعادة بنائها .

بمشاركة مجتمعية مستقلة.

33 منظومة . على  ات  القائمين/  كافة  أداء  يشمل  بما  الأداء  تقييم  سياسة  إعمال 

الفساد  مكافحة  في  ناجعة  أداة  ذلك  بوصف  وظيفتها  ات  ومُشغلي/  العدالة 

وضمان تطوّر وتحسّن الأداء.

44 العمل على تعزيز ثقافة سيادة القانون واحترامها كبديل مضمون وموثوق لحلّ .

النزاعات بعيداً عن الفوضى والفلتان.

55 التدخل في عمل مؤسسات . لظاهرة  والتصديّ  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  إنفاذ 

منظومة العدالة ومساءلة مرتكبيها.

66 اعتماد شروط وآليات بديلة عن المعمول به لإشغال الوظيفة في منظومة العدالة .

والترقية فيها، بعيداً عن كافة أشكال الوساطة والمحسوبية.

77 رفع الحصانة عن كل متّهم/ ة بالفساد، وإحالته/ ا إلى محاكمة عادلة كضرورة .

لمكافحة ناجعة للفساد في مؤسسات منظومة العدالة.

88 الاختصاصات . واحترام  والشفاف،  المهني  العمل  وقواعد  المؤسسي  البناء  تعزيز 

ببعضها  علاقاتها  وفي  العدالة  منظومة  مؤسسات  داخل  في  والصلاحيات 

ويحفظ  المهني  استقلالها  يعزّز  بما  التنفيذية،  بالسلطة  البعضوعلاقتها 

لمشغليها استقلالهم/ ن وخضوعهم/ ن للضمير والقانون فقط.

99 كليات . في  العلمي  البحث  ضعف  ظاهرة  على  الوقوف  الأكاديمي،  المستوى  على 

الحقوق في الجامعات الفلسطينية وضعف دورها في مراقبة التشريعات والعمل 

على تطويرهما.

كما ونوصي أصحاب الحقّ بالآتي:

11 عنه . كشف  كما  العدالة  منظومة  واقع  على  المدني  المجتمع  مؤسسات  وقوف 

المرصد القانوني الخامس وتحديد أولوياتها ورؤيتها لما يجب عليها اتخاذه تجاه 

معوقات وإشكاليات العدالة في فلسطين وعدم الذهاب إلى معالجة ظواهر من 

شأنها تعميق الأزمة بدلاً من حلها.

22 وإصلاح . توحيد  آليات  بشأن  المدني  المجتمع  مؤسسات  وجهد  رؤية  توحيد 

منظومة العدالة وتطويرها.

33 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تجسيد ثقافة سيادة القانون وتمكين .

المواطنات والمواطنين، وبخاصة الفئات المهمشة من الوقوف على حقوقهم/ ن 

الدستورية والقانونية والسبل القانونية المشروعة أمامهم لحمايتها.

44 وإدارات . العالي  والتعليم  التربية  ووزارة  الفلسطينيين  المحامين  نقابة  نوصي 

دارسي  أداء  جودة  على  بالوقوف  الكفيلة  العملية  الإجراءات  باتخاذ  الجامعات 

القانون وخرّيجي/ ات كليات الحقوق الراغبين/ ات في ممارسة مهنة المحاماة.

55 التأديبية وتعزيز مهنيتها . المجالس  دور  بتفعيل  المحامين  نقابة  نوصي مجلس 

على  ويؤثر  المهني  السلوك  قواعد  مع  يتناقض  سلوك  أو  مظهر  أي  لمواجهة 

وذلك  للعدالة،  الوصول  تأمين  في  رسالتها  ويعيق  سلباً  بالنقابة  المواطنين  ثقة 

إيلاء الاهتمام  إلى جانب  الفساد والرشوة والمحسوبية،  بمواجهة كافة مظاهر 

النظر في  إعادة  ذلك  بما في  ات  المتدربين/  ات  المحامين/  قدرات  تنمية  الأكبر في 

نظام التدريب وعلاقة المحامي/ ة المتدرب/ ة بالمحامي/ ة الأستاذ/ ة وبأطراف 

منظومة العدالة الرسمية والموكلين.

66 على كافة الجهات ذات الاختصاص العمل على تشجيع المشتغلين بالقانون على .

القراءة والبحث المقارن وتنظيم الفعاليات والأنشطة المحفّزة على ذلك.

والمواطنين  المواطنات  مطالب  أبرز  تمثّل  التوصيات  هذه  أن  "مساواة"  تؤكد  وإذ 

المشاركين/ ات في المسح تجاه مؤسسات العدالة، فإنها تتطلع بأمل أن تعكس نتائج 

أداء  آراء المواطنين بسائر فئاتهم في  القادم تغيّاً جوهرياً ونوعياً في  القانوني  المرصد 

منظومة العدالة باتجاه إيجابيّ.

توصيات مؤتمر المرصد القانوني الخامس
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الاعتداء بالعصيّ الكهربائية قمعٌ معيبٌ غير مبرّر لا يجوز السكوت عنه 
أو إفلات مرتكبيه من العقاب

في أعقاب قيام أفراد من الشرطة وبأمر مباشر من وكيل نيابة باستخدام العصّي الكهربائية للضرب والاعتداء الجسدي المهُين على المحاميين مهران وعلاء جرادات في محكمة 

الوظيفة والتعويض،  أن ما حدث قمعٌ معيب، ويستدعي المساءلة والفصل من  إلى  صلح حلحول بتاريخ 2018/12/19، أصدرت "مساواة" ورقة موقف أشارت من خلالها 

وأسلوب مثير للاشمئزاز ويتنافي مع موجبات وظيفة الشرطة والنيابة العامة، ويندرج تحت مظلة التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية، وهي جريمة -إن صحت وقائعها- لا 

تسقُط بالتقادُم، مُطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج النيابة والشرطة، وإعلان نتائج التحقيق وإنفاذها، إلى جانب توقيف المعتدية ومُصدِر الأمر لها عن العمل فوراً، 

وفصلهما من الوظيفة وإحالتهما إلى المحاكمة الجزائية، وتعهّد السلطة بضمان التعويض المادي والمعنوي للضحايا.

ونظراً لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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محامي يشكو من خروج النيابة العسكرية عن أحكام القانون ومساسها بحق الدفاع 
وهيئة قضاء قوى الأمن تنفي ذلك للمرة الثانية

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المحامي وسام حماد، بتاريخ 2019/05/17 تتضمن أنه لم يُمكّن من تصوير ملف 

شكوى جزائية عند النيابة العسكرية، وكان المحامي قد تقدم بشكوى سابقة حول ذات الموضوع إلى "مساواة" والتي وجهت بدورها مذكرة إلى هيئة القضاء العسكري 

تُطالب من خلالها بتمكين المحامي المشتكي من تصوير ملف الشكوى المسندة لموكله التزاما بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. 

هيئة القضاء العسكري استجابت لمذكرة "مساواة" برد خطي تضمّن أن المشكلة قد حُلتّ والمحامي تمكن من التصوير.

المحامي بدوره نفى أن يكون قد مُكن من التصوير ووجه شكوى ثانية إلى "مساواة" تفيد أن النيابة العسكرية وهيئة القضاء العسكري لم تستجيبا لطلبه، على الرغم 

من أنه أرفق طلبه الجديد بنسخة من رد هيئة القضاء العسكري على مذكرة "مساواة".

وسنداً لشكوى المحامي الجديدة وجهت "مساواة" مذكرة ثانية إلى رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، مُطالبة باتخاذ المقتضى القانوني، وإحالة ممثل النيابة العسكرية 

مُتخذ قرار المنع من التصوير للتحقيق الإداري، وإصدار الأمر بتمكين المحامين/ ات من أداء رسالتهم/ ن في الدفاع عن المتهمين/ ات بما في ذلك حقهم في التواصل الحر 

مع موكليهم/ ن وتصوير ما تحتويه ملفات توقيفهم أو محاكمتهم حسب الأصول.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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بتاريخ 2019/06/12 تلقت "مساواة" رداً من رئيس هيئة قضاء قوى الأمن تُفيد بأن المحامي المشتكي قام بتصوير معظم مستندات الملف التحقيقي، وأن بإمكانه 

الإطلاع ومناقشة ما ورد في الملف التحقيقي خلال جلسات المحاكمة وفقاً للأصول.

ونظراً لأهمية الرد من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشره كما وردها.

لم يبين الرد ماهية المستندات التي حُظِر على المحامي تصويرها، والأسباب الكامنة وراء ذلك، كما أن المحامي المشتكي لا زال عند شكواه، "مساواة" تأمل إعمال هيئة 

قوى الأمن لما تضمنته رسالتها الأولى في معرض ردها على مذكرة "مساواة" المستندة إلى شكوى المحامي الأولى.
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"مساواة" تراقب على الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة
م بتاريخ 2019/04/29 في جامعة بيرزيت،  استجابةً لطلب نقابة المحامين، شارك فريق مركز "مساواة" بالرقابة على الامتحان الكتابي للمحامين/ات المتدربين /ات الذي نُظِّ

ووثق فريقها الرقابي ملاحظاته عليه، في رسالة خطية وجهها إلى مجلس نقابة المحامين. وبالنظر إلى أهميتها من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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الإفلات من المساءلة يمس بحق المواطنين/ات في الوصول إلى العدالة
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطن: إياد عثمان شبير، من سكان محافظة خانيونس، تُفيد بأنه تعرض للاعتداء بالضرب بالأيدي 

والهراوات من قبل أشخاص يعتقد أنهم ينتمون إلى كتائب القسّام، أثناء تواجده في عمله، وذلك على خلفية شِجار بين أطفال من عائلته وأطفال من عائلة ..... التي يعمل أحد أبنائها 

مرافقاً لمسؤول في كتائب القسّام، مشيراً إلى أن الاعتداء سبب أضراراً جسيمة له، وكذلك تم الإعتداء على ابن شقيق المشتكي من قبل نفس الأشخاص أثناء عودته من مدرسته، كما أضافت 

الشكوى أن ما يقارب 40 مسلحاً بالزي الرسمي حاصروا منزله واحتجزوا عدداً من أفراد عائلته ومن بينهم ابن المشتكي الذي استمرت مدة احتجازه 11 يوما دون سبب يُذكر!

وأشار المشتكي، إلى أنه ومنذ تعرضه للاعتداء توجه عدة مرات إلى مركز شرطة خانيونس وديوان النائب العام لتقديم شكوى وفي كل مرة كان يواجه بالمماطلة ورفض استقبال 

شكواه حتى تاريخ تقديم شكواه إلى "مساواة"!

سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى النائب العام في غزة، بيّنت من خلالها أن ما ورد في الشكوى –إن صحت وقائعها- يُشكل مُؤشراً خطيراً لانتهاك جملة من حقوق 

المواطنين/ات الدستورية ومن ضمنها حقهم/ ن في الوصول إلى العدالة، ويمثل خرقاً فاضحاً لمبدأ سيادة القانون، واستثماراً واستغلالاً للنفوذ، الأمر المخالف للقانون والموجب 

للمساءلة، مُطالبةً باتخاذ المقتضى القانوني والشروع في التحقيق الفوري في الشكوى موضوع المذكرة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن مساءلة مرتكبي حوادث 

الاعتداءات المشار إليها فيها، وضمان حق المشتكي في الوصول إلى العدالة والقضاء.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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لم تتلقَ "مساواة" رداً على مُذكرتها، آملةً أن تكون شكواها قد وجدت طريقها للحل.
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مضايقات تمس بحقوق طبيب وكرامته الانسانية
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من الطبيب محمد مصباح الزيناتي، والذي يعمل في المؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق 

في محافظة خانيونس، تُفيد بأنه يتعرض باستمرار وأثناء أدائه لعمله لمضايقات وإهانات من بعض العاملين في المؤسسة، بسبب مشكلة شخصية مع أحد الإداريين 

فيها، وعلى الرغم من إقصائه عن عدد من صلاحياته الطبية والمهنية، وقيام إدارة المؤسسة الطبية بتحديد )البدروم( مكاناً لعمله يأتي إليه صباحاً ويغادره مساءً، إلا 

أنه يعمل جاهداً على القيام بموجبات وظيفته.

ل مساساً خطيراً بحقوق  سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى وكيل وزارة الصحة في غزة، بيّنت من خلالها أن ما ورد في الشكوى –إن صحت وقائعها- يُشكِّ

الطبيب الوظيفية وبكرامته الإنسانية، الأمر الذي يؤثر سلباً على مستوى أداء الأطباء لرسالتهم، وتمتع المواطنين/ات بالخدمة الصحية المطلوبة، ويُؤدي إلى اهتزاز الثقة 

بين الأطباء وُمتلقي/ات الخدمات الصحية، الأمر الذي يُوجب الوقوف بإمعان على الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتسببين بها ومساءلتهم وفقاً 

للقانون، وتأمين حقوق الطبيب المشتكي الوظيفية والإنسانية.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.

لم تتلقَ "مساواة" رداً على مُذكرتها، آملةً أن تكون شكواها قد وجدت طريقها للحل.
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انتهاك الحق في المواطنة والحق في السفر للمواطنين/ات 
حملة الجوازات الُمصفّرة

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من أكثر من 100 مواطن/ة، يقيمون في قطاع غزة، ويحملون جوازات سفر مُصفرة كونهم فاقدين 

للهوية الفلسطينية، والذين/ اللاتي اشتكوا/ اشتكين من تعرضهم/ ن المستمر لجملة من انتهاكات حقوق الانسان، مثل الحق في الجنسية والمواطنة، والحق في السفر وحرية 

التنقل، والحق في العلاج ولمَّ شمل العائلة، والزيارة والحق في التعليم والعمل.

لون/ يتنقلن من غزة إلى مصر وبالعكس على ذات الوثيقة، وكذا بين غزة وعدد من الدول العربية قبل بداية العام  وأشار/ ت بعض المشتكين/ات إلى أنهم/ ن كانوا/ كن يتنقَّ

الحالي، إلاّ أنهم/ ن ومع بداية هذا العام ووجهوا/ ووجهن بمنعهم/ ن من السفر عن طريق معبر رفح البري، ورفض السلطات المصرية قبول اعتماد جوازات السفر المصُفرة 

نت حامليها/ حاملاتها من دخول مصر وتمكينهم/ ن من السفر. التي اعتمدتها ومكَّ

ل  سنداً للشكوى وجهت "مساواة" مذكرة إلى سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أشارت من خلالها إلى أن ما ورد في مُذكرتها –إن صح ادعاء المشتكين/ات- يُشكِّ

للحق في المواطنة والجنسية الفلسطينية التي كفلتها القوانين الوطنية والدولية، ومنها القانون الأساسي الفلسطيني، مُطالبةً بالوقوف على مُذكرتها واتخاذ  انتهاكا مباشراً 

المقتضى القانوني والدبلوماسي الملائم بما يضمن إتمام إجراءات تمكين المشتكين/ات من حقهم/ن في السفر وحرية التنقل حسب الأصول.

ونظراً لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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من كانون أول 2018 وحتى نهاية أيار 2019
"مساواة" 

تستقبل وتعالج 39 شكوى
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر كانون الأول وحتى نهاية شهر أيار من العام الجاري 

39 شكوى تناولت العديد من أوجه انتهاك القانون والمساس بحقوق مقدميها من بينها: انتهاك حق المحامي في التواصل مع موكله؛ تلكؤ في إتمام إجراءات 

منحة دراسية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي؛ انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير؛ صدور قرار عن قاضي بتنفيذ قرار رغم انقضاء وكالة المنفّذ له 

بالموت؛ عدم سماع شهود الدعوى؛ تقصير النيابة العامة في أداء واجباتها؛ حفظ شكوى دون مبرر قانوني؛ انتهاك مبدأ المساواة في إشغال الوظيفة العامة؛ 

امتناع عن تنفيذ قرار قضائي؛ عدم تنفيذ قرار قضائي واحتجاز غير مشروع؛ الحبس حتى الإذعان؛ خطأ قضائي؛ إخلال بموجبات الوظيفة القضائية؛ إقامة 

دعوى مدنية وتنفيذها بدون توكيل من المشتكي أو تبليغه؛ المساس بضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة؛ الاعتداء على السلامة الجسدية؛ الحق في مواءمة 

العامة؛ حرمان  النيابة  التحقيق في وكالة محامي مزورة لدى  التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية؛ القصور في إجراءات  البنكية؛  المالية  المعاملات 

حملة الجوازات المصفرة من السفر؛ الاعتقال والتوقيف على خلاف حكم القانون؛ المساس بالحقوق الوظيفية والكرامة الإنسانية لطبيب؛ إطالة أمد التقاضي؛ 

المطالبة بشطب اسم محامي موظف من سجلات المحامين المزاولين؛ امتناع المحكمة عن إخلاء سبيل رغم وجود مُبررات صحية؛ تهجم أحد أفراد الأجهزة 

الأمنية على مكتب محامية؛ إخلاء سبيل متهم فار من وجه العدالة خلافاً لأحكام القانون؛ التمييز في الحقوق التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي؛ خصم مالي 

من الحقوق التقاعدية لموظف عام؛ امتناع النيابة العسكرية من تمكين محامي من تصوير ملف شكوى جزائية بمخالفة للقانون؛ تزوير واعتداء على حق 

مالي؛ استغلال الانتماء والنفوذ للاعتداء على مواطنين/ات وإعاقة وصولهم/ ن للعدالة.

"مساواة" في إطار معالجتها للشكاوى المذكورة وجهت مذكرات قانونية للجهات الرسمية المختصة، وقدمت استشارات قانونية للمشتكين.

وفي ذات السياق نفذ طاقم "مساواة" المختص، وأعضاء من مجموعات "محامون من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( خلال ذات الفترة سلسلة من 

الزيارات الرقابية الدورية والمنُظّمة، شملت عديد من المحاكم، في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، حيث تم رصد وتوثيق العديد من الانتهاكات، 

المنشور بعضها تحت عنوان "هل صحيح" في هذا العدد.

رة خارج اختصاص عمل السفارة، وهو متعلق بالجهات المصرية فقط. ح بأن الجوازات المصُفَّ السفير الفلسطيني لدى مصر، السيد دياب اللوح صرَّ
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• وذلك 	  ، أم  أف  غزة  صوت  إذاعة  عبر  إذاعية  حلقة   –  2018/12/10 بتاريخ 

ضمن برنامج ومضات قانونية، حول أهمية وجود شبكة تهتم بالمدافعين/ات 

عن حقوق الإنسان في فلسطين، وتعمل على حمايتهم/ ن من الانتهاكات التي 

يتعرضون/ يتعرضن لها؛ 

• الخليل حول قرار حلّ 	 إذاعة علم  إذاعية عبر  بتاريخ 2018/12/24 – مقابلة 

المجلس التشريعي الفلسطيني؛ 

• إذاعية مع راديو موال- بيت لحم حول قرار 	 بتاريخ 2018/12/29 – مقابلة 

حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني؛ 

• بتاريخ 2018/12/31 – مقابلة إذاعية مع راديو نساء أف أم حول قرار بقانون 	

السلامة الطبية والمهنية؛ 

• قانونية 	 حول  الكوفية  قناة  عبر  تلفزيونية  مقابلة   –  2019/01/14 بتاريخ 

الاعتقال على خلفية سياسية؛ 

• قرار 	 حول  للأنباء  وطن  وكالة  مع  صحفية  مقابلة   –  2018/01/15 بتاريخ 

وقف تعيين النائب العام د. أحمد براك؛ 

• بتاريخ 2019/01/16 – حلقة نقاش قانونية مع تلفزيون بلدنا في غزة، ناقشت 	

نتائج المرصد القانوني الخامس بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 

أبو  المختار  العشائري"  الجوجو، وممثل عن "القضاء  المستشار حسن  في غزة 

السعيد ثابت، والقاضي أشرف فارس قاضي المحكمة العليا في غزة؛

• نتائج 	 حول  الكوفية  قناة  عبر  تلفزيونية  مقابلة   –  2018/01/17 بتاريخ   

المرصد القانوني الخامس؛ 

• حول 	 للأنباء  وطن  وكالة  مع  صحفية  مقابلة   –  2019/01/19 بتاريخ 

من  للمحاسبة  للخضوع  رفضه  الأعرج  حسين  المحلي  الحكم  وزير  تصريحات 

قبل أي جهة أو أي شخص؛ 

• لنقاش 	 أم  أف  غزة  إذاعة  عبر  إذاعية  نقاش  حلقة   -  2019/01/21 بتاريخ 

المحامي عادل مهنا مسؤول وحدة  الخامس بمشاركة  القانوني  المرصد  نتائج 

رصد وتوثيق الانتهاكات في نقابة المحامين النظاميين، والدكتور أيمن عبد العال 

أستاذ القانون الجنائي بجامعتي فلسطين وغزة والقاضي أشرف فارس قاضي 

المحكمة العليا في غزة؛ 

• بتاريخ 2019/01/22 – مقابلة صحفية مع صحيفة الحدث للحديث عن نتائج 	

المرصد القانوني الخامس؛ 

• بتاريخ 2019/01/26 – مقابلة إذاعية عبر راديو علم الخليل حول الطعون في 	

التعيينات القضائية؛ 

• بتاريخ 2018/01/27 – حلقة إذاعية عبر إذاعة صوت الشعب في غزة، ناقشت 	

الانتخابات وكونها حق أساسي من حقوق المواطنين؛ 

• الرأي في غزة، ناقشت نتائج 	 إذاعة  إذاعية عبر  بتاريخ 2019/01/27 - حلقة 

المحكمة  قاضي  فارس  أشرف  المستشار  بمشاركة  الخامس،  القانوني  المرصد 

العليا والأستاذ أيمن أبو عيشة رئيس نقابة المحامين الشرعيين. 

• بتاريخ 2019/02/02 – مقابلة تلفزيونية عبر تلفزيون فلسطين حول نتائج 	

تقرير المرصد القانوني الخامس؛ ومقابلة إذاعية حول ذات الموضوع عبر راديو 

علم الخليل، وذلك بتاريخ 2019/02/06؛ 

• بتاريخ 2019/02/10 – حلقة إذاعية عبر إذاعة الرأي في غزة حول نتائج تقرير المرصد 	

القانوني الخامس بمشاركة المستشار نافذ المدهون، أمين عام المجلس التشريعي في 

غزة ود. طارق الديراوي، أستاذ القانون الجنائي في جامعة الإسراء في غزة؛ 

• حول 	 أم   أف  نساء  إذاعة  عبر  إذاعية  نقاش  حلقة   –  2019/02/11 بتاريخ 

محمد  القاضي  بمشاركة  بالإعلام  القضاء  بعلاقة  الخاص  القضاة  نادي  بيان 

العجلوني، نائب رئيس نادي القضاة ورئيس محكمة بداية الخليل؛ 

• بتاريخ 2019/02/19 – مقابلة صحفية مع صحيفة المشرق الالكترونية حول 	

نتائج تقرير المرصد القانوني الخامس؛ 

• البريطانية 	 الاندبندنت  صحيفة  مع  صحفية  مقابلة   –  2019/02/26 بتاريخ 

بالعربية حول عقوبة الإعدام؛ 

• بتاريخ 2019/02/27 – مقابلة إذاعية عبر راديو أجيال حول علنية التقاضي 	

كحق دستوري؛ 

• القرار 	 حول  الخليل  علم  راديو  عبر  إذاعية  مقابلة   –  2019/02/28 بتاريخ 

أعمال  على  بالرقابة  والإدارية  المالية  الرقابة  ديوان  بتكليف  الخاص  الرئاسي 

مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة المالية والإدارية.

• حول 	 الفلسطينية  الرأي  إذاعة  عبر  عبر  إذاعية  مقابلة   –  2019/3/3 بتاريخ 

ورقة موقف مساواة بخصوص عسكرة جهاز الشرطة؛ 

• بتاريخ 2018/03/6 – تقرير تلفزيوني عبر قناة الحدث حول شكوى جماعية 	

تقدم بها 102 مشتكي من حمة الجوازات المصفرة؛ 

• حول 	 الإعلامية  بلدنا  قناة  عبر  تلفزيونية  حلقة   –  2019/03/26 بتاريخ 

"المحاكم الفلسطينية وأنواعها واختصاصاتها" وفق التشريعات الفلسطينية؛ 

• الخليل حول مسابقة 	 راديو علم  إذاعية عبر  – مقابلة  بتاريخ 2019/03/28 

تعيين قضاة صلح وتقرير "مساواة" الرقابي بشأنها.بتاريخ 2019/4/10 – 

مقابلة إذاعية عبر قناة بلدنا الإعلامية حول حرية التعبير والرأي وفق التشريعات 

عن  المدافعين/ات  شبكة  عضو  فيها  شارك  الدولية،  والاتفاقيات  الفلسطينية 

حقوق الإنسان، المحامي كمال حجازي؛ 

• بتاريخ 2019/4/14 – مقابلة إذاعية عبر راديو النجاح حول الحكومة الجديدة؛ 	

• الحكومة 	 حول  أم  أف  نسا  راديو  عبر  إذاعية  مقابلة   –  2019/4/14 بتاريخ 

الجديدة؛ 

• خصخصة 	 حول  الرأي  إذاعة  عبر  إذاعية  مقابلة   –  2019/4/21 بتاريخ 

التبليغات وإحالة الملفات التنفيذية من دائرة التنفيذ إلى الغرفة التجارية؛ 

• تنفيذ 	 حول  الكوفية  فضائية  مع  الهاتف  عبر  مقابلة   -2019/4/24 بتاريخ  

الأحكام القضائية؛ 

• محكمة 	 حول  الخليل  علم  راديو  عبر  إذاعية  مقابلة   -  2019/4/25 بتاريخ 

الجنايات الكبرى وضرورة إلغائها؛ 

• بتاريخ 2019/4/28 - مقابلة عبر الهاتف عبر فضائية الكوفية حول أسباب 	

ازدياد عدد الجرائم وسبل علاجها. 

• حول 	 وطن  تلفزيون  مع  صحفية  ومقابلة  تقرير    -  2019/5/13 بتاريخ 

استقلال القضاء ومدى خضوعه لديوان الرقابة؛ بتاريخ 2019/5/16 – مقابلة 

إذاعية عبر راديو علم الخليل حول الأداء التشريعي للحكومة الجديدة؛ 

• الرقابة على 	 تلفزيون وطن حول  - مقابلة صحفية مع  بتاريخ 2019/5/29 

أداء السلطة القضائية.

35 مقابلة تلفزيونية وإذاعية وصحفية يجريها طاقم "مساواة" 
تتناول رؤيتها بشأن قضايا الرأي العام وحقوق المواطن/ة

تناول طاقم "مساواة" عديد من قضايا الرأي العام ذات الصلة بحقوق المواطنين/ات وأداء منظومة العدالة الرسمية وعدداً من التشريعات الماسة بقواعد الحكم 

الرشيد ومبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال 35 لقاءً إذاعياً وتلفزيونياً وصحفياً أذيعت وبثت ونُشرت عبر العديد من الاذاعات المحلية والفضائيات والصُحف، 

خلال الفترة الواقعة بين العاشر من كانون الأول ونهاية شهر أيار الماضي.
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خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر كانون أول 2018
وحتى نهاية شهر أيار من العام الجاري

"مساواة" تنفذ 38 عيادة قانونية  استفاد منها 1043 مواطناً من بينهم 870 نساء

بهدف رفع الوعي القانوني للمواطنين/ات وبخاصة الفئات المهمشة منهم/ 

قدراتهم/ن  وتنمية  لحمايتها،  المتاحة  القانونية  وبالآليات  بحقوقهم/ن  ن 

ثقافة  يُجسد  بما  المستويات،  مختلف  على  المجتمعي  التغيير  إحداث  على 

سيادة القانون ويسهم في بناء أسُس الحكم الرشيد للدولة القانونية، نفذت 

والجمعيات  والمؤسسات  التطوعية  مجموعاتها  مع  بالتعاون  "مساواة" 

القاعدية الشريكة 38 ورشة توعوية، وذلك في إطار تنفيذها لبرنامج العيادة 

القانونية المتنقلة في محافظات الوطن الجنوبية والشمالية شملت المواضيع 

التالية: 

شهر 12: حقوق وضمانات النزلاء في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات 
عمل  ورشة  غزة؛  في  الكتيبة  سجن  في  الشرفا  فرج  المحامي  قدمها  الدولية، 

بعنوان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000"، ونُفّذت بالتعاون مع 

هيئة الهلال الفلسطيني للإغاثة والتنمية في غزة، قدّمتها المحامية كوثر سدر 

"مساواة"(  )أصدقاء  القانون  سيادة  أجل  من  محامون  مجموعة  عضوة 

وشبكة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينية؛ 

ذوي  الأشخاص  مع  التعامل  فن  "بروتوكول  حول  تدريبياً  لقاءً   :1 شهر 

استهدف   ،Hi- Humanity & Inclusion مؤسسة  مع  بالتعاون  الإعاقة"، 

تدريب وتنمية قدرات فريق "مساواة" العامل في غزة، وأعضاء من مجموعات 

محامون/ات من أجل سيادة القانون )أصدقاء "مساواة"( وشبكة المدافعين/

ات عن حقوق الإنسان الفلسطينية.

ذتا في مخيم الدهيشة/  شهر 2: ورشتي عمل حول حقوق المرأة الشرعية نُفِّ
ذت بالتعاون مع  بيت لحم؛ وورشة عمل حول "مناهضة العنف ضد المرأة" نُفِّ

جمعية الطيب لتمكين المرأة تنموياً في معسكر الشاطئ في قطاع غزة؛ وورشة 

ذت بالتعاون  عمل ثالثة بعنوان "الوصول إلي العدالة وإجراءات المحاكمة" نُفِّ

مع جمعية جذور الزيتون للإغاثة والتنمية في حي الزيتون في قطاع غزة. 

المرأة  حقوق  حول  الدهيشة  مخيم  في  ذت  نُفِّ عمل  ورش  أربع   :3 شهر 
الجرائم  الأطفال،  بين  التنمر  الطلاق،  بعد  وحقوقها  الزواج  أثناء  الشرعية 

العلاقة  إنهاء  الزوجة في طلب  الإلكترونية والاستخدام الآمن للإنترنت، وحق 

الزوجية نُفذت بالتعاون مع مؤسسة الشروق؛ وورشتي عمل بعنوان حقوق 

ذتا بالتعاون مع  المرأة واتفاقية سيداو، وحقوق المرأة الشرعية أثناء الزواج نُفِّ

والزواج  المرأة  حقوق  حول  عمل  ورش  وثلاث  طولكرم؛  مخيم  نسوي  مركز 

مع  بالتعاون  ذت  نُفِّ الطفل،  وحقوق  النساء،  ضد  العنف  ومناهضة  المبكر 

عمل  وورشة  أريحا؛  في  الغوث  ووكالة  جبر  عقبة  مخيم  في  الشعبية  اللجنة 

ذتا في  حول حقوق المرأة الشرعية وأخرى حول الاستخدام الآمن للانترنت نُفِّ

نفذت  الشرعية  المرأة  حقوق  حول  عمل  وورشة  الخليل؛  في  فقيقيس  قرية 

بالتعاون مع مركز نسوي عقبة جبر ووكالة الغوث وجمعية عرب الجهالين 

النسوية في قرية عرب الجهالين في العيزرية؛

ذت "مساواة" خمس ورش عمل بمناسبة يوم المراة العالمي، الثامن  وفي غزة نُفِّ

أشكال  جميع  علي  القضاء  "اتفاقية  بعنوان  عمل  ورشة  ذت  ونفَّ آذار؛  من 

والأسرة  الطفولة  خدمات  جمعية  مع  بالتعاون  "سيداو"  المرأة  ضد  التميز 

الفلسطينية، في منطقة الدرج في غزة؛ وورشة عمل ثانية بعنوان "المحاكم في 

ذت بالتعاون مع جمعية الآمال الخيرية  فلسطين: أنواعها واختصاصاتها" نُفِّ

لتطوير جحر الديك، في بلدة جحر الديك في محافظة الوسطى؛ وورشة عمل 

ذت بالتعاون مع جمعية جذور الزيتون،  حول "مناهضة العنف ضد المرأة" نُفِّ

القوانين  فى  المرأة  "حقوق  بعنوان  عمل  وورشة  غزة؛  في  الزيتون  منطقة  في 

الثقافة، في منطقة أجديدة  الفلسطينية" نُفذت بالتعاون مع جمعية إحياء 

في شرق غزة؛ وورشة عمل بعنوان "الوصول إلى العدالة وإجراءات المحاكمة" 

نُفذت بالتعاون مع جمعية الهلال الفلسطيني للإغاثة والتنمية في حي النصر 

في قطاع غزة.

شهر 4: ورشتيّ عمل توعوية بعنوان حقوق المرأة الشرعية، حقوق الطفل 
ذتا في تجمع بدوي الخان الأحمر؛ وورشة عمل حول  والتنمر بين الأطفال، نُفِّ

طولكرم؛  مخيم  في  ذت  نُفِّ للانترنت  الآمن  والاستخدام  الالكترونية  الجرائم 

تجمع  القدس،  بادية  مدرسة  في  ذت  نُفِّ الطفل  حقوق  حول  عمل  وورشة 

جبع. وفي غزة نَفّذت "مساواة" ثمان ورش عمل كالتالي:  ورشة عمل حول 

جمعية  مع  بالتعاون  نُفذت  والثقافية"  والاجتماعية  الاقتصادية  "الحقوق 

الغد المشرق لأبناء البلد في منطقة خزاعة - محافظة خانيونس؛ ورشة عمل 

ذت  نُفِّ المحاكمة"  قبل  للمتهم  العادلة  المحاكمة  ضمانات  في  "الحق  بعنوان 

محافظة  الدرج،  حي  في  النفسية،  الصحة  أصدقاء  جمعية  مع  بالتعاون 

غزة؛ وورشة عمل بعنوان "الحق في المساواة أمام القانون والقضاء" نُفذت 

الخيرية في محافظة غزة؛ وورشة عمل  بالتعاون مع جمعية محبي السلام 

للتنمية  بناء  جمعية  مع  بالتعاون  نُفذت  فلسطين"  في  "المحاكم  بعنوان 

"حقوق  بعنوان  عمل  وورشة  غزة؛  شمال   – البلد  جباليا  في  والتمكين 

الانسان في القانون الأساسي "الدستور" نفذت بالتعاون مع جمعية النجادة 

الفلسطينية في معسكر جباليا في محافظة شمال غزة؛ وورشة عمل بعنوان 

"قانون الأحوال الشخصية" نُفذت بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب في بلدة 

بيت حانون في محافظة شمال غزة؛ وورشة عمل بعنوان "مقارنة بين قوانين 

ذت بالتعاون  الأحوال الشخصية واتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل" نُفِّ

مع جمعية الآمال الخيرية في بلدة جحر الديك في محافظة الوسطي؛ وورشة 

ذت  نُفِّ الاجتماعي"  النوع  أساس  على  القائم  العنف  "مناهضة  بعنوان  عمل 

بالتعاون مع جمعية البواسل الخيرية في منطقة الشوكة - محافظة رفح.

وفقاً  العمل  فى  "الحق  بعنوان  الأولى  غزة،  في  ذتا  نُفِّ عمل  ورشتا   :5 شهر 
الوليد  جمعية  مع  بالتعاون  نُفّذت  الدولية"  والمواثيق  الفلسطيني  للقانون 

الخيرية في بلدة خزاعة في محافظة خانيونس؛ والثانية بعنوان "حقوق الطفل 

ذت بالتعاون مع جمعية  وفقاً للقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية" نُفِّ

أصدقاء الطفل الفلسطيني الخيرية في مخيم تل السلطان في محافظة رفح.

بينهم  من  مواطناً/ة   1043 المنفذه  العيادات  من  المستفيدين/ات  عدد  وبلغ 

قانونية  استشارة   68 "مساواة"  قدمت  العيادات  وخلال  النساء،  من   870

بناءاً على طلبات من المشاركين/ات. 
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تتمة / أثناء الطبع
والذي بيَّنت "مساواة" مخاطرهما، ومخالفتهما لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والاتفاقيات الدولية في عديد من مذكراتها، وانفردت منذ البداية بالمطالبة بإلغاء 

القرار بقانون إلغاءًلغاء كاملاً شاملاً واعتباره كأن لم يكن، وإنهاء وجود تلك المحكمة.

وعلى الرغم من تباين الآراء بشأن تعديل القرار بقانون على النحو الوارد في الصيغة النهائية للقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، إذ ذهبت مؤسسات وأوساط قانونية إلى التعاطي 

ت "مساواة" ومنذ البداية  الإيجابي مع التعديل، مبررة إياه بأنه الحد الأقصى الممكن تحقيقه تارةً، وتارةً أخرى بدعوى منح الفرصة للتعديل علَّه يُصحح الأخطاء في التطبيق، أصرَّ

على مطلبها بإلغاء القرار بقانون وتعديلاته، كون تلك التعديلات لم تأتِ بجديد.

وإذ تُشير "مساواة" بإيجابية إلى النتيجة التي انتهى إليها البيان الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 2019/04/18 بطلب نقابة المحامين بإلغاء القرار بقانون، وإذ تُنوِّه إلى بيانها 

باتجاه  الموحد  المجتمعي  الصوت  النساء والشباب، برفع  المجتمعية والحزبية وممثلي/ات  المؤسسات والشخصيات  بتاريخ 2019/04/20 والذي طالبت من خلاله كافة  الصادر 

إلغاء القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وحلها، فإنها ترى بأن الرجوع عن الخطأ فضيلة، وتأمل من الجهات الرسمية المختصة اتخاذ المقتضى القانوني اللازم لإنفاذ هذا 

الإلغاء فوراً، وذلك بإصدار قرار بقانون يُلغي صراحة قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته، ويحُلُ  المحكمة ويُلغي وجودها المادي، على اعتبار أن القرار بقانون يُلغى 

بقرار بقانون مماثل، وليس بمرسوم أو قرار إداري، وطالبت بسرعة نشر وإنفاذ القرار بقانون الملُغي للقرار بقانون المنُشئ للمحكمة والمحُِلّ لها، مؤكدة على أن الوصف الحقيقي 

للقرارات بقانون يتنافى مع وصفها بالقوانين، كما يتناقض مع مكانتها القانونية وترتيبها في الهرم التشريعي، إذ أن القانون وفقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها يعلو في المرتبة 

التشريعية القرار بقانون.

وأعربت "مساواة" عن أملها كما جاء في البيان في سرعة إلغاء القرار بقانون الجرائم الإلكترونية، أو تعديله على نحوٍ يستجيب مع رؤية مؤسسات المجتمع المدني المعُلنة بشأنه، 

المعدلة لقانون المحكمة  القرارات بقانون  النظر في  إعادة  الجرائم، وكذا  لتلك  الواجب مراعاتها والنص عليها بوضوح في أي تشريع ناظم  الدولية  المعايير والمحددات  إلى  والمستندة 

الدستورية وتشكيلها بما يتفق والمبادئ الدستورية المتعارف عليها والخاص القانوني والوطني، وذلك لغايات توفير البيئة التشريعية الملائمة لمواجهة صفقة القرن.

رٍ لاحق لإصدار بيان "مساواة"، والذي تبعه مقابلات تلفزيونية وإذاعية، أجرتها "مساواة" حوله، تم نشر القرار بقانون بلا رقم لسنة 2019 بإلغاء قرار بقانون رقم )9(  وفي تطوُّ

لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى، وبالنظر لأهمية القرار بقانون فإن "عين على العدالة" تنشره بالصيغة التي تم تداولها عبر  صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
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م مسابقة أفضل مرافعة وأفضل فيديو قصير "مساواة" تُنظِّ
الفلسطينية، قامت  القانون )أصدقاء "مساواة"( وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان  في إطار سعيها إلى رفع كفاءة أعضاء مجموعة محامون من أجل سيادة 

"مساواة" بعقد مسابقتي أفضل مرافعة في الضفة الغربية وأفضل فيديو قصير في قطاع غزة، لأعضاء مجموعاتها.

حيث قامت لجنة التحكيم المكونة من الإعلامية أنسام القطاع والأستاذ فرج الشرفا والأستاذ كمال حجازي بتقييم فيديوهات المتقدمين/ ات لمسابقة أفضل فيديو 

قصير لاختيار فائز/ ة، حيث تقاسم المركز الأول، الفريق المكون من الأستاذ محمد الدحدوح، والفريق المكوّن من الأستاذة كوثر سدر والأستاذ مؤمن الناطور، وأنتج 

كلا الفريقان فيديو حول الأخطاء الطبية وإجراءات التحقيق فيها.

كما نظّمت "مساواة" مسابقة لأفضل مرافعة شفوية بإشراف لجنة تقييم مكونة من المحاميتان الأستاذتان راوية أبو زهيري وميسون أبو شلبك والمحامي يوسف 

بختان، وبعد الانتهاء من عرض المرافعات، أجُريت مداولة سرية بين أعضاء لجنة الاشراف التي أعلنت  فوز المتسابقة المحامية روان راضي.



عين على العدالة
78

هل صحيح ؟؟
المحافظات الشمالية

القضية ½½ أن  النيابة، علماً  ..... تؤجل جلسة المحكمة لتغيُّب شهود  بداية  محكمة 

مُسجلة لديها منذ عام 2012، وتم تأجيل جلسات النظر فيها لذات السبب لأكثر 

من مرة، اللافت والمثير للإستغراب والدهشة أن المتهم في القضية اتهم بارتكابها 

إبّان   كان حدثاً، ولم يتم الفصل فيها، وقد بلغ الآن  سن الرشد وتزوّج وأنجب 

أطفالاً !

لت لديها الدعوى ½½ دعوى جزائية لا تزال قيد النظر أمام محكمة البداية التي سُجِّ

لغايات  فيها  الجلسة  أجُلت  ومؤخراً   ،2003/70 رقم  وحملت  عاماً،   16 قبل 

قابل  للقانون، حكمٌ  فيها، وفقاً  الصادر  الحكم  بأن  النيابة، علماً  سماع مرافعة 

اً للاستئناف ومن ثم النقض، حسب مقتضى الحال! طول إجراءات التقاضي أمام 

المحاكم الفلسطينية على النحو المذكور قد يُسجل في موسوعة غينيس! 

محامون يشكون من قيام قضاة محكمة بداية بالنظر في قضاياهم بغيابهم رغم ½½

المحكمة  سماعات  أن  تبيَّ  للأمر  مراجعتهم  وعند  المحامين،  غرفة  في  وجودهم 

صوتها  لرداءة  للإستخدام  صالحة  غير  المحامين  على  المناداة  في  المستخدمة 

وتشويشه!

محضر ½½ في  وأقوالهم  دفوعهم  بتسجيل  قاضٍ  سماح  عدم  من  يشكون  محامون 

المراكز  على  يؤثر  هذا  حرمانهم  أن  إلى  مشيرين  بذلك،  كهم  تمسُّ رغم  الجلسة 

القانونية لموكليهم المتهمين بقضايا جنائية!

شرطة محكمة تمنع محامي من رؤية موكله قبل بدء جلسة المحاكمة وبعدها، ½½

وبعد تواصله مع الأمن الوقائي أخبروه أن موكله ممنوعِ  من رؤية وكيله!

متهم موقوف منذ 2019/2/3 بموجب مذكرة توقيف صادرة بتاريخ 2019/2/8!½½

أحد ½½ في  ليسلم على ضابط  الجلسة  يقطع   ..... أحداث في محكمة  قاضي محكمة 

الأجهزة الأمنية ويحتضنه، ويُبدي إعجابه بصوت عال بالجهاز قائلاً: جهاز .... 

على راسي! القاضي ذاته يُجري مكالمات هاتفية أثناء الجلسة!

ذ قرار محكمة رغم انقضاء وكالة المحكوم لها )بالوفاة( حيث ½½ دائرة تنفيذ ..... تُنفِّ

صدر القرار عام 1996، وتوفيت المحكوم لها بعد ذلك، وتم تنفيذ القرار عام 2010 

دون وجود وكالة جديدة في الملف!

قاضي في محكمة ..... يشرب القهوة مع وكيلة النيابة أثناء سماعه للشهود!½½

النيابة تجلس في قاعة ½½ العامة، ووكيلة  النيابة  ..... يقوم بدور  قاضي في محكمة 

المحكمة دون أن تنبت ببنت شفة.

بـ ½½ محاكمته  جلسة  انتهاء  بعد  المتهمين  أحد  يصف   ..... محكمة  في  قاضي 

"الحيوان".

النيابة العامة تستأنف قرار صادر في طلب إخلاء سبيل أحد المتهمين، على الرغم من ½½

أم ممثلها أجاب على الطلب "أترك الأمر للمحكمة"!

المحافظات الجنوبية
وكلاء ½½ حضور  لعدم  استئنافات  شطب  تقرر  الاستئنافية  بصفتها  بداية  محكمة 

المستأنفين الذين لم يتبلغوا موعد الجلسة!

أن ½½ الأطباء  فأخبره  الجنوبية،  المحافظات  في  المستشفيات  أحد  إلى  مريض  توجه 

أشعة  صورة  عمل  طلب  ولما  العادية،  الانفلونزا  من  يعاني  وأنه  طبيعية،  حالته 

ماركت،  سوبر  وليست  مستشفى  المكان  "أن  قائلاً  ذلك  الطبيب  رفض  لصدره 

آخر  لمستشفى  المريض  فتوجه  وأهله"،  المريض  لمزاج  تخضع  لا  والمستشفيات 

المستشفى،  إلى  ثانيةً  فعاد  عليه  الوجع  اشتد  يومين  وبعد  الموقف،  نفس  ليتكرر 

مستودعات  في  له  علاج  يوجد  لا  الذي  الخنازير،  بإنفلونزا  مصابٌ   بأنه  ليتبيَّ 

! الصحة، ولأن حالته المرضية تأخرت، تُوفِّ

قاضي تنفيذ ..... يقضي بالحجز على 40% من راتب موظف بعد أن كان قد ألغى ½½

قراراً مماثلاً أصدره في مواجهة ذات الموظف وفي ذات الدعوى!

شرطي في محكمة صلح ..... يمنع محامي متدرِّب من الدخول إلى المحكمة؟½½

ل ½½ كاتبة ضبط في محكمة ..... تعتدي لفظياً على محامية سألت عن ملف يعود لموكِّ

لها، وأحد موظفي دائرة التنفيذ في محكمة ..... يوجه كلاماً جارحاً لمحامية أثناء 

مراجعتها في ملف خاص لأحد موكليها، والمحامية المعُتدى عليها تقدّمت بشكوى 

لدى الشرطة القضائية!

قاضي في محكمة .... يرفض طلب كفالة متهم دون سماع أقوال محاميه الذي لم ½½

يسمح له القاضي بذلك!

"خلص ½½ بالقول  إياه  مخاطباً  مرافعته  أثناء  محامياً  يقاطع   ..... محكمة  قاضي 

كلنا  زملائي  قدام  أستاذ  علي  ب  بتعصِّ "ليش  أجابه  المحامي  بكفي"،  أقعد  أقعد 

أكثر من  أكثر من مرة مع  النحو تكرر  الدعوى على هذا  إدارة  الأسلوب في  بشر" 

محامي!

موظف في دائرة تنفيذ محكمة ..... يرفض ترسيم دعوى تنفيذية، ويقذف بأوراقها ½½

في وجه المحامية الوكيلة!

إياه ½½ المحكمة واصفاً  رئيس  ...... يشتم  القضائية في محكمة  الشرطه  موظف في 

“بالغبي"!

قاضي محكمة في ..... يشرع في سماع الشهود دون التأكد من شخصياتهم ودون ½½

اطلاع على هوياتهم الشخصية!

المحاكمة ½½ جلسات  حضور  من  والمواطنين  المحامين  يمنع   ..... محكمة  قاضي 

ويقصره على الأطراف ووكلائهم!

ظهره ½½ عن  ويكشف  للتعذيب،  تعرضه  ويدعي  التهمة  ينفي  حمام  بسرقة  متهم 

التحقيق  من  تخلص  "لما  يجيبه  القاضي  جسده،  على  الضرب  علامات  لإظهار 

بتيجي"!

أحد المتقاضين يوجه ألفاظاً نابية لخصمه أثناء جلسة المحاكمة في محكمة ..... ½½

دون أن يحرك القاضي ساكناً!

ع ½½ "راجعي  لها:  قائلاً  محامية  لطلب  الاستجابة  يرفض  تنفيذ  دائرة  في  موظف 

صفحتك يا أستاذة"، المحامية اشتكت من أسلوب التعامل معها، واصفةً إياه بأنه 

أعباء وتكاليف  المحامي  تحميل  إلى  إضافة  الدعاوى  في  والفصل  التأخير  إلى  يؤدي 

إضافية كتكلفة المواصلات!

ليشرب ½½ ويذهب  ديوانه  أمام  المراجعين  يترك   ..... محكمة  تنفيذ  دائرة  في  موظف 

القهوة ويتسامر مع زملائه، ومن ثم يعود إلى منزله دون أدنى اكتراث، المراجعون 

الموظف  أن  ليكتشفوا  طوال  ساعات  قضوا،  محامون  ضمنهم  ومن  للموظف، 

ح"! "روَّ

شرطي في دائرة تنفيذ محكمة ..... يصف المحامين بالهَمج!½½

يعانون/ ½½ الحركية  الاعاقة  ات  ذوي/  من  المتدربون/ات  والمحاميات   المحامون 

وصمت  احتياجاتهم/ن،  مع  المحاكم  وأقلام  التنفيذ  دوائر  مواءمة  عدم  من  ين 

القائمين عليها عن توفير تلك المواءمة ، وبخاصة في شبابيك المراجعة، ما أثَّر سلباً 

على أدائهم، ومسّ مسّاً خطيراً بحقوقهم!

المحامون/ات المتدربون/ات يشكون/ين من صغر قاعات المحاكمة في قصر العدل ½½

الذي لا يمكنهم من الاستفادة من المحامين/ات الأساتذة، ويشكون من أن قاعات 

المحاكم بالكاد تتسع للمحامين/ات وكلاء المتقاضين/ات ما يبدد عامي التدريب 

دون فائدة!

المحامون/ات يشكون/ين من عدم وجود مايكروفونات للمناداة على المحامين/½½

أو  دعاويهم/ن  شطب  في  يتمثّل  جدياً  ضرراً  بهم  يلحق  ما  والمتقاضين/ات،  ات 

السير بحق موكليهم/ن غيابياً!

التحقيق ½½ أثناء  للتعذيب  تعرضه  من  يشكو  عينه،  في  مرض  من  يعاني  موقوف 

سبيله  وإخلاء  للتحقيق  استدعائه  منذ  بأنه  ويقول  بالضرب،  عينيه  واستهداف 

وحتى اللحظة، يعاني من نتائج تعذيبه الذي كاد يودي ببصره!

محقق يخاطب موقوف بالقول "بدك تقف قدامي خاضعاً وذليلاً ومكسوراً عشان ½½
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اتعاطف معك"!

إحالة مواطن مدني للقضاء العسكري ومحاكمته بتهمة الإضرار بأمن الدولة عن ½½

طريق حرق كاوتشوك!

محامون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق قضائية للوقوف على ملابسات الاعتداء ½½

الجسدي على المحاميين مهران وعلاء جرادات في سرايا النيابة العامة!

إلى ½½ سفر،  جواز  لاستخراج  الوكالة  سعر  رفع  من  يشكون/ين  مواطنون/ات 

الضعف!

محكمة بداية تنتدب محامياً حديث المزاولة للدفاع عن متهم في جناية على خلاف ½½

على  حاصلاً  المحامي  يكون  أن  توجب  التي  الجزائية  الإجراءات  قانون  نصوص 

إجازة محاماة وممارس لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو مارس قبل حصوله على 

إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو القضاء لمدة لا تقل عن سنتين، المحامي 

المنتدب ممارسته للمهنة لا تتجاوز العامين، ولم يسبق له أن عمل في النيابة العامة 

المحامي  وتُكلِّف  المتهم،  اعتراف  إلى  استناداً  المحاكمة  تُنهي  القضاء، والمحكمة  أو 

المنتدب بالترافع في ذات الجلسة!

النظر ½½ تأجيل  لغايات  الدعاوى  ملف  نسيان  يتعمدون  العامة  النيابة  من  أعضاء 

في الدعاوى والمماطلة في إجراءاتها، النسيان المتعمد بات ظاهرة والمحكمة تؤجل 

النظر في 5 دعاوى جزائية لذات السبب لمدة تتجاوز الأربعة أشهر!

اعترافهم ½½ يحمل  بما  المتهمين  أقوال  تسجيل  إلى  يلجأ   ..... صلح  محكمة  قاضي 

الغرامة  بعقوبة  الغالب  في  ويقضي  الحقيقة،  خلاف  على  إليهم  المنسوبة  بالتُهم 

المالية بداعي اختصار وقت المحكمة، دون أن يلتفت إلى الآثار المترتبة على الإدانة!

قاضي يرتدي الغُطرة والعقال بدلاً من زِيّ القُضاة!½½

صاحبة ½½ الأحداث،  محكمة  إلى  إحالته  من  بدلاً  حدثاً  تُحاكم   ..... بداية  محكمة 

النظر  الأحداث بصرف  الموجهة ضد  الجزائية  الدعاوى  النظر في  العامة في  الولاية 

عن ماهيتها، ويُشار إلى أن الواقعة تتصل بنظر محكمة البداية في جنحة منسوبة 

للحدث المتهم فيها!

المساس بحق الُملكية خطيئة دستورية ودعوة للفلتان
ليُلغى على الفور قرار اشتراط الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية قبل إصدار حُجج حصر الإرث والتخارج

المنشورة على  لصيغته  بتاريخ 2019/04/30، وفقاً  الأول يحمل رقم 2019/25 صادراً  تعميمين،  الشرعي  القضاء  في  قانونيون ومختصون  نُشطاء  تداول 

على:  ينص  الشرعية،  المحاكم  قضاة  إلى  مُوجهاً  الإسلامية،  والعلاقات  الدينية  للشؤون  الرئيس  مستشار  فلسطين  قضاة  قاضي  بتوقيع  مُذيّلُا  الفيسبوك، 

ن الإسم الرباعي  "للمصلحة العامة وحفاظاً على الحقوق من الضياع، يُقتضى من فضيلتكم قبل تسجيل اي حجة حصر إرث تزويدنا بكشف أسبوعي يتضمَّ

للمستدعي، والمتُوفّ، والبلد، ورقم هوية المستدعي للحصول على الموافقة من قبلنا حسب الأصول على فاكس رقم ....".

والتعميم الثاني يحمل رقم 2019/32 وصادر عن ذات الجهة بتاريخ 2019/06/17، وموجه إلى قضاة المحاكم الشرعية، وينص على: "لاحقاً على تعميمنا 

رقم 2019/25 الصادر بتاريخ 2019/04/30 وللمصلحة العامة وحفاظاً على الحقوق من الضياع واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيلاً على المواطنين، يُقتضى 

من فضيلتكم مُخاطبة المخابرات العامة والأمن الوقائي في محافظتكم مباشرة في الخصوص المذكور، لأخذ الموافقة على تسجيل حجج حصر الإرث، واستخراج 

الصور عن حصر الإرث والتخارج حسب الأصول".

والمواطنات،  المواطنين  بحقوق  خطيراً  مساساً  شرعيين،  محامين  فيهم  بمن  القانونيين،  من  عديد  اعتبرهما  إذ  واسعة،  مجتمعية  معارضة  لقَِيا  التعميمان 

وخروجاً عن أحكام القانون الأساسي، وإعمالاً لما يُسمى بالسلامة الأمنية، على الرغم من إلغائها الصريح، دون مُقتضى أو سند، وتقييداً للملكية الخاصة، بما 

يُخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة )21( من القانون الأساسي، واعتداءً وتقييداً لحقوق الورثة بما يُخالف سائر القوانين والتشريعات الشرعية والمدنية، 

ف والانتفاع والتملُّك لسائر الأموال الآيلة إليهم شرعاً وقانوناً من مُورِّثيهم، وتدخلاً مُثيراً في النزاعات الأسرية ومُهدداً للسلم الأهلي،  وإعاقةً لحقوقهم في التصرُّ

وتوسيعاً لدائرة الرقابة الأمنية على حقوق وممتلكات المواطنين/ ات دون مُبرر مشروع.

الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  مع  وتعارضاً  وتجاوزاً  الفلسطينية  والتشريعية  القانونية  المنظومة  عن  خروجاً  التعميمين  في  ترى  "مساواة" 

وفقاً  صلاحياتها  يتجاوز  بما  الأمنية،  الأجهزة  لصلاحيات  وتوسيعاً  بأحكامه،  ملزمة  وأصبحت  فلسطين  دولة  إليه  انضمّت  الذي  والثقافية  والاجتماعية 

الوظيفة  لنظاقها ليتعدى حدود إشغال  العمل بالسلامة الأمنية، بل وتوسيعاً  الناظمة لعملها، ونقوصاً عن قرار حكومي رسمي ومُعلن بوقف  للتشريعات 

العامة ليطال حقوق المواطنين/ات الدستورية، ومن ضمنها الحق في الملكية، وترى في معارضة القانونيين لهما، وفي المخاطر التي أشاروا إليها مخاطراً جدية 

تُهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، ما يوجِب إلغاء التعميمين على الفور، وإزالة كافة الآثار المتُرتبة عليهما، وتُطالب السيد الرئيس باتخاذ المقتضى القانونية 

الواجب تجاه الإنفاذ الفوري لهذا الإلغاء.
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أعضاء مجلس إدارة  

المدير العام المحامي ابراهيم البرغوثي

هيئة تحرير عين على العدالة 

إدارة مـــجـــلـــس  عـــضـــو    - يــــاســــر جــــبــــر   ــي  ــ ــامـ ــ المحـ
الـــشـــويـــكـــي - عـــضـــو مــجــلــس إدارة ــامــــي فـــهـــد  المحــ
ــر ــ ــسـ ــ الـ أمــــــــــــن  بــــــخــــــتــــــان -  يـــــــوســـــــف  المحـــــــــامـــــــــي 

ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــبــــرغــــوثــــي - المـ ــي إبــــراهــــيــــم الــ ــ ــامـ ــ المحـ
المحامية أنغام منصور - مسؤلة الرقابة القانونية

المركز الفلسطيني لاستقلال
 المحاماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في "مساواة" عن مواصلة اصدار نشرة  المواطنين. تعلن دائرة  والمساواة بين 

"عين على العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  "مساواة"  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة"  على  "عين  دوريتيها  في  نشرها  على  "مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون".

تتمة )ص ٧٦(

رئيس مجلس الإدارة ½½ الدكتور طالب عوض 	

نائب/ة رئيس مجلس الإدارة½½ الأستاذة لبنى عبد الهادي	

أمين/ة السر½½ المحامية فايزة الشاويش 	

أمين الصندوق½½ المحامي يوسف بختان	

عضو ½½ المحامي شرحبيل الزعيم	

عضو½½ 		 المحامية إصلاح حسنية

عضو½½ 		 الأستاذ سمير البرغوثي

عضو½½ 		 المحامي ياسر جبر

عضو½½ 		 المحامي فهد الشويكي

إلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى 
تراجع عن خطيئة ما كان يجب أن تقع

محكمة  بقانون  قرار  بإلغاء  رئاسي  مرسوم  صدور  عن  الاعلان  أعقاب  في 

الفيسبوك،  على  المحامين  نقابة  صفحة  على  وتعديلاته،  الكبرى  الجنايات 

بياناً  "مساواة"  أصدرت  المحامين،  لنقيب  إعلامية  تصريحات  في  وكذلك 

اعتبرت فيه أن إلغاء القرار بقانون المذكور يُمثِّل تصحيحاً لخطيئة تمثَّلت 

بإصداره دون مقتضى أو سند.

انتصارٌ لموقفها ورؤيتها،  بقانون  القرار  إلغاء  أن  بيان "مساواة"  وجاء في 

الأولى  اللحظة  منذ  بدأ  والذي  بقانون،  القرار  هذا  إلغاء  أجل  من  وكفاحها 

الجنايات  محكمة  بشأن   2017 لسنة   )24( رقم  بقانون  القرار  لإصدار 

الكبرى، وتعديله بموجب القرار بقانون رقم )9( لسنة 2018 

المكتب الرئيسي -  رام الله

57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+

فاكس: 2424866 2 (0) 970+        
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